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یا يها اذین آمتوا إن جاءكم فاسق ينبأ فنبينوا أن تصييوا قوما 
بجهاقة فصوا igen Ad 6 le‏ وه 4. 


صدق الله العظيم 
(سووة الحجرات آية CU‏ 


وسمهسسة السلسة rt he‏ 
هي أشهرأبياته الشعرية 
ليلم الشرق الرفية هه الأذي ... حتي يراق علي جوانيه لدم 
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السوف 81 ارق 


المقدمة 


لا شك أن Gall‏ فى حماية العرض هو من أهم الحقوق التي اعترف بها 
الشارع لاإنسان حيث كفل الشارع هذا الحق على نطاق واسع ثم دعمه 
بحماية فعالة قوية. 

ومصدر أهمية هذا الحق أنه تجسيد قانونى للفطرة أر بعيارة أخرى 
تجسيد لشعور طبيعى موجود لدى كل شخص ألا وهو «الشعور بالغيرة» . وهذا 
الشعور قد وجد لدى الإنسان البدائى ولكن نطاقه اتسع والحرض عليه ازداد 
بقدر ما تحضر الأنسان وصار عرضة قيمة دينية وأخلاقية واجتماعية. 
ومعنى ذلك أن الفعل الماس بالعرض قد أعتبر فى الوقت ذاته فعلاً مخالفا 
للدين والأخلاق والنظام الاجتماعى. ومن هنا أعتبرت حماية الشارع 
للعرض حماية لقيم دينية وأخلاقية واجتماعية راسخة. 

وللعرض صلة بالعائلة التى هى «نواة المجتمع؛ لأن التنظيم السليم للحياة 
الجدسية هر الذى يكفل نشوء عائلة قوية متماسكة تحسن أداء دورها 
الاجتماعى . 

ولا شك أن الحماية القوية الفعالة للعرض هو فى الوقت ذاته حماية 
للسلام الاجتماعى إذ بها يردع الشارع أفعال تمس فطرة الإنسان التى فطره 
الله عليها ألا وهى الشعور بالغيرة فتئال من كرامة الفرد والعائلة وتهدر 
حصانة البدن فتصبح مقدمة لجرائم أكثر خطورة وتعنى بها جرائم الاعتداء 
على الحياة أو على الجسم أو الحرية. 

وهذه الدراسة تظهر الفارق الكبير بين نظرة الشريعة الإسلامية إلى 
التعدى على العرض باعتباره حدآ من حدود الله وقيمة معنوية ذات أثر كبير 
فى حياة الفرد والأسرة والأمة لأنها تاتصق بالفطرة الإنسانية التى فطر الله 
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عليها الإنسان. قخصها بأقصى درجات العقاب الذى لا يسقط أو يتنازل عنه 
ولا يملك الحاكم العفر فيه . 

وبين نظرة القوانين الوضعية التى لا تتعدى كونها مجرد خيانة من أحد 
الزوجين للآخر فى أثناء قيام الزوجية بينهما يملك الزوج التنازل عن حقه 

فالفرق بين النظرة الدينية الإسلامية والنظرة القانونية الوضعية من 
الاتساع بدرجة تفوق ما يبدو ظاهرياً من إتفاقهما على اباحة الدقاع عن 
العرض. 

ولما كان موضوع هذا المؤلف هو «جريمة القتل يسبب الزنا بين القوانين 
الوضعية والشريعة الإسلامية؛ فإن الدراسة المنطقية لهذا الموضوع تقتضى 
تقسيمه إلى الفصول التالية : 
فصل نتقفهيدي thats gids ng‏ التعريف بجرائم الشرف. 

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين هما : 

المبحث الأول: التعريف اللغوى لجرائم الشرف. 

المبحث الثاني: التعريف القانونى لجرائم الشرف. 
ثم كان النسل الأول وموضوعه: موقف التشريعات الوضعية من القتل يسبب الزنا. 

وقد Laud‏ هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة هى: 

المبحث الأول: موقف القوانين العربية والغربية. 

المبحث الثاني: مرقف التشريع المصرى. 

المبحث الثالث: تقييم موقف التشريعات الوضعية. 


وانسقلتا إلي الفصل الثاني وموضوعه: ماهية عذر الاستقزاز فى التشريعات 
الوضعية. 
وقد قسمنا هذا الفصل إلى مباحث خمسة هى : 
اللبحث الأول: أساس عذر الاستفزاز. 
الميحثالثاني؛ الطبيعة القانونية لعذر الاستفزاز. 
المبحث الثالث؛ شروط عذر الاستفزاز. 
المبحث الرايع: الآثار القانونية لعذر الاستفزاز. 
المبحث الخامس: تفسير النصوص المقررة لعذر الاستفزاز. 
ثم وصلنا إلي الفصل الثالث والأخيروموضوعه: موقف الشريعة الإسلامية من 
القتل بسبب الزنا. 
وقسمنا هذا الفصل إلى أريعة مباحث هى: 
البحث الأول: تعريف الزنا فى الشريعة الإسلامية. 
المبحت الثاني؛ حكم الدفاع عن العرض فى الشريعة الإسلامية. 
البحث الثالث: قتل الزوجة حال التلبس بالزنا. 
المبحث الرابع؛ حكم الجماع يالاكراه أو بما دون الفرج, 
وفى الدهاية كان من الطبيعى أن تسفر هذه المقسارنة بين القسوانين 
الوضعية والشريعة الإسلامية إلى مجموعة من النتائج أيرزناها فى مجموعة 
من النقاط تحت عنوان نتائج البحث. 
نسالالته التوقيق» 
الؤلف 


فصل تقهيدي 
التعريف يجرائم الشرف 


نمهيد وتقسيم ١‏ 

إذا كانت معظم التشريعات الوضعية العربية مدها أو الغربية قد اتفقت 
على أن tel‏ درجات الشرف هو عدم المساس بالحريم لا من قريب ولا من 
بعيد وحرصت على وضع الأعذار المعفية من العقاب أو المخففة منه لكل من 
قام بقتل من أعتدى على عرضه من أهل بيته أو محارمه؛ إلا أن الشرف قد 
اختلفت تسميته من مكان لآخر فى العالم. كما لختاف مفهومه أيضاً من بيئة 
لأخرى ومن زمن لزمن. 

الأمر الذى يقدضى منا تحديد المفهوم اللغوى والمفهوم القانونى لهذا 
الاصطلاح. 

ولذلك سوف نتداول كلا التعريفين اللغرى والقانونى لاصطلاح الشرف 
فى مبجثين متتاليين على الوجه التالى : 

المبحث الأول؛ التعريف اللغوى . 

الميحث الثاتي: التعريف القانونى. 
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ال مبحث الأول 
التعريف اللغوي لجرائم الشرف 
(جريمة قتل الشرف) عنوان يتكون من ثلاث كلمات» هى جريمة وقتل 
وشرف» ولمعرفة المعنى لابد من الإشارة إلى المقصود من كل مفردة من 


مفردات المصطلح فنقول : 
الجريسة: 


هى الذنب واكتساب الإثم» وهى مأخوذة من الفعل جرم بمعنى القطع أو 
الكسب» ولذلك يقال فلان جريمة أهله: أى كاسبهم ويالمصدر سمى الرجل 
«Le jae‏ ويطلق الفقهاء على هذا العمل اسم الجناية» حيث تعرف عندهم 
لغة بأنها كل ما يجديه المرء من شر اكتسبه وهو عام إلا أنه اختص la‏ يحرم 
من الفعل؛ وشرعاً؛ اسم لفعل محرم سواء أكان فى مال أم نس» أو هى ما 
يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالاً YLT‏ أو هى التعدى 
على البدن bey‏ يوجب قصاصا أومالاًء وهو ما اختارته الموسوعة الفقهية 
التى عرفت الجناية بأنها اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس» وقيل كل 
قعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها("). وأما القانون فقد عرف 


)1( ابن زكريا أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغةء بيروت» دار إحياء التراث العربى: ط أولى» 
سئة ۲۰۰۱» ص ۲۹۳ - ١۹ء‏ أنظر؛ الفيومى أحمد بن محمد بن على المصباح المتيرء 
بيروت - مكتبة ليتان» سنة ۱۹۸۷ء ص ۳۸ والرازى محمد بن أبى بكر/ مختار الصحاح,» 
ص .٠١١‏ 

(۲) الزيلعى عذمان بن على؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء القاهرة المطبعة الأميريةء ل 
أولي» سئة ١٠١٠هء‏ جلاء ص ۹۷ء وانظر: الخطاب سعمد بن عيد الرحمن/ صواهب 
الجليل» بيروت» دار الفكرء ط ثانية» سئة 151/4 ؛ جا ء من ۲۷۷ . 

(؟) الحنبلى مرعى بن يوسف» ALE‏ المندهى فى الجمع بين الإقناع والملتهى؛ سؤسسة دار 
السلام» ط أولي: ج؟: ص VOT‏ الموسوعة الفقهية:؛ الكويت» ط أولى؛ سنة ۱۹۹۵ء 
The‏ ص ۲۶۹ . 


الجريمة بأنها السلوك الإنسانى المحظور الذى يخل بأمن المجتمع وسلامته 
وكل فعل أو تصرف أو ترك حرمه المشرع وقرر له العقوبة المناسية(©. 
bal‏ القتل + 
فهو فى أصله يدل على الإذلال والإماتةء يقال رجل قتيل وامرأة قديل 
أى مقتولء والقتلة الحال التى يموت عليهاء ولذلك يقال Ad‏ سوء. والقئل 
ظلماً من أعظم الكبائرالتى جرى فى توبة فاعلها خلاف كبير(») . 
أما الشرف ١‏ 
فأصل يدل على العلو والارتفاعء والشريف الرجل العالى. والشرف: 
الحسب بالآياء وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتدظر كالذى 
يستظل من الشمس حتى يستبين الشىء كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع 
فيكون أكثر لإدراكه()؛ ومن ذلك ما جاء من حديث ابن عياس: أمرنا أن 
نبنى المدائن شرفاً والمساجد Leg‏ أى لا شرف لها شبه الشرف بالقرون؛), 
وقد استعمل الشرف فى وصف بعض آيات القرآن الكريم» حيث قال أبو 
اسحق: أشرف آية فى القرآن آية الكرسى» واستعمل فى وصف بعض أعضاء 
الإنسان والحيوان» فقيل أشراف الإنسان أذناء وأنفه ae,‏ وجاء فى حديث 
على ين أبى طالب رضى الله عنه: أمرنا فى الأضاحى أن تستشرف العين 
gal,‏ أى نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما واستعمل فى وصف الطير 
فقيل: الأشرف من الطير الخفاش لأن لأذنيه حجماً Pals‏ 
)1( الحلبى محمد على السالم» شرح قانون العقربات الأردنى - عمان - مكتبة بغدادى pill‏ 
ط أولى سدة VAST‏ ص ۹۳ . 
0( معجم مقاييس اللغة» ص CALE‏ مختار الصحاح ص Ale AV)‏ المنتهى؛ Tam‏ س ۲٣۴‏ . 
(؟) معجم مقاييس اللغة» ص ONE‏ ابن الأثير المبارك بن محمد/ الدهاية فى غريب الحديث 
والأثرء مطبعة عيسى البابى» دار الكتب العربيةء ج7ء ص 459 . 
)£( النهاية فى غریب الحديث: (yee Yon‏ 4559 . 
)2( ابن منظور محمد بن a he‏ لسان العرب» بیررت - دار صادرء ط أولى؛ سكة ۱۹۹۰ء 
ج۹ ص 17٠١‏ - ۱۷۳ يتصرف أنظر تفصيل ذلك فى باب lll‏ فصل الشين» جا ؛ ص 
Ye‏ لاما 
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ولا شك فى أن الذى يهمنا هو معدى الشرف عند العرب والمسلمين» 
وذلك من خلال المعانى اللغوية الواردة فى قواميس اللغة ومن خلال 
الممارسات العملية التى تشير إلى معنى الشرف هنا أو هناك. 


فالشرف ليس وساماً يعلقه المرء على صدره من أجل أن يحصل على 
المرتبة العالية فى نظر الناس» وبخاصة إذا ما علمنا يأن حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: (من بعلأ به عمله لم ينفعه نسبه)()ء أى أن من أخره 

عمله السىء وتفريطه فى العمل الصالح لم ينفعه فى الآخرة شرف النسب» 

فإذا ما قارن شرف النسب والذات حسن الفعال سمى ذلك مجدأء وذلك ما 

كان يقصده على بن أبى طالب رصى الله عنه حين قال: Lal‏ نحن بتو هاشم 

فأنجاد أمجاد» وأما إخوائنا بنو أمية فقادة أدبه ذادّة (الذائدون عن الحريم) ON‏ 

وقد ارتبط شرف الدب بالعغة وطهارة الفرج GY‏ ذلك هو أصل نقاء النسب 

وعدم ab dual‏ ولذلك احتات المرأة ذات الأعراق والأمجاد مكاناً بارزاً فى 
سلامة الدسب ورفعة الحسب» وقد جاءت النصوص الأدبية والشعرية تمجد 
ذلك وتذم خلافه فقد فيل فى شريف النسب: إنه لكريم الأخلاق ماجد 
الأعراقء بارع السؤددء كريم المحتدء مصون العرض كثير الصواب.. نفسه 
أبية وعشرته رضيّة» وعطيته هذية» لا يستياح حريمه ولا lity‏ تدیمه» ولا 
یدنس ad Las aagal‏ أيضاً: فلان يرىء الساحة» صحيح الأديم» تقى 

. ۱۳٤ الدهاية في غریب 7 الحديث؛ جاء س‎ )١( 

)1( النهاية فى غریب الحدیث؛ ج٤۰‏ ص ۰۲۹۸ ج٩‏ » ص ۱۸ء الزمخشرى محمود بن عمر| 
الفائق فى غريب الحديث - بيروت دار الكتب العلمية - ط أرلى؛ سنة Tag ۱۹۹٩‏ ص 
VA‏ . والحريم: الذي يحرم مسه فلا يدنى منه؛ وحريم الرجل: ما يجب عليه حفظه ومئعهء 
ومن هنا أطلق الداس على المرأة اسم حرمة؛ وهو إطلاق صميح لا حرج فيه sel)‏ قى کل 
ذلك معجم مقاييس اللفة» ج؟: س £0 وأبن دريد معمد بن العسن/ جمهرة اللغةء طط 


أولى: سدة 1۹۸۷ء ج١اء‏ ص ٠۴١‏ . التدير محمد داود/ ألفاظ عامية فصيحة - ط أولى» 
سكة 1۹۸۷ ص 49( . 


)"( البغدادى قدامة بن جعفرء جواهر الألفاظ؛ بيروت/ دار الكتب العلمية - مط أولي» سقة 
۹۸:س 20 — ON‏ 1 
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الجيب؛ وهو صحيح العرض وتقى العرض.. وقيل للنساء: النقيات الجيوب» 
المبرءات من العيوب» الطاهرات الذيول(')» فى حين يقول العرب فى خلاف 
ذلك: هذه سبة باقية فى الأعقاب» وهذا فعل ينكس من الأبصار ويغض من 
الأيصار ويقصر من الأحساب» رهذا فعل يطوقك العار")ء وقد جاءت الأمثال 
العربية تؤكد هذه المعانى فقيل: (القحل يحمي شوله) (والنساء لحم على 
وضم إلا ما دب عنه) و (فلان نظيف السراويل)()ء وقد كان العار الذى 
يلحق بالمرء نتيجة هتك عرضه الهاجس الأكبر عند العرب فى الجاهلية» مما 
جعلهم يددون البدات خوفاً من السبى والاسترقاق ويصرحون فى خطبهم 
وأشعارهم بأن كل الجروح يمكن Leal‏ إلا جرح العار SB‏ باق لا يلتتمء وقد 
اشتهر عن مضر وخزاعة أنهم كانوا يدفلون البدات أحياء وأشدهم فى هذا 
تميم زعموا خوف القهر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن» وكان صعصعة ين 
ناجية عم الفرزدق إذا أحس بشىء من ذلك وجه إلى والد البدت إبلا 
يستحييها بذلك» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موؤدة» فقال الفرزدق يفتخر 
به؛ عمى الذى منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم «(aly‏ ومع أن Liat‏ من أصح 
العرب أخلاقاً وأنساباً وعفة وأنفة» إلا أنها تجردت نفوس أكثرهم عن لرثات 
القبائل المجاورة. وكانوا لا يحجبون نساءهم لما يعرفون من أنفسهم من العفة 
والحشمة» وكان شعراؤهم يعشقون ويعفونء وربما هلکوا بعشقهم وما باحوا به 


)١(‏ الهمذانى عبد الرحمن بن عيسى؛ الألفاظ الكتابيةء الدارالعربية للكتاب» سنة :١44١‏ ص 
«EY‏ 

0( المرجع نفسه؛ ص alte‏ 

)"( ابن عبد ريه أحمد بن محمدء العقد الفريد: القاهرة - مطبعة الاسدقامة -- ط ثانية؛ سنة 
Wag ۲‏ ص ۲۷. وأنظر الأتبارى محمد ين القاسم/ الزاهر فى معاتى كلمات الذاس - 
ديروت - مؤسسة الرسالة» ط أولى» سدة 23447 Ya‏ من SENN‏ 

(4) القرطبى محمد بن أحمد الأنصارىء الجامع لأحكام القرآن - دمشق - مكتبة الغزالى - 
ج :ص VAY‏ ج ۱۹ء ص ET‏ 


10 


حتى لا يفتضحوا ويفضحوا cpa at‏ وأكثر حبهم عذرى لا ريبة فيه(')» ومن 
هنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتخر ويقول: 
(ولدت من نكاح لا من سفاح)!')؛ كما أن دم البكارة أصيح عتواتاً على 
الشرف والعفة7")ء وهذا ما زاد فى شهرة بيت المتدبى الذى يقول فيه: لا يسلم 
الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم!؛). ومع مرور الزمن 
واختلاط الأمم أخذ تعريف الشرف يختلف من فئة لأخرى؛ ولكن جميع تلك 
التعاريف لا تخرج عن كونها تصف الشرف بأنه مرتبة رفيعة عالية بغض 
النظر عن أسباب ذلك العلوه cote‏ وصل الأمر إلى أن يرى بعض قصار 
الدظر أن الشرف يكون بكثرة الخدم والحشم والدور والقصور والمال والعقار 
حتى وإن كان أولاك ينغمسون فى حمأة الرذيلة ويمصون دماء الناس بلا 
خجل ولا خوف لا من الله ولا من العبادء فى حين اعتمد الغالبية من العلماء 
ما ذهب إليه الفلاسفة فى تعريف الشرف من كونه يرجع إلى النفس الناطقة 
)1( على محمد كرد؛ الإسلام والحعضارة الغربية - القاهرة» سنة 1114 - مطبعة لجنة التأليف 
والتشرء ج اء س ۱۳۴ . 
)"( الألبانى محمد ناصر الدين؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته - بيروت المكتب الإسلامى - 
ل ثالثة؛ سنة ae ١584‏ ص 14۴ . 
() ويمكن أن یکین فد أذ هذا من LK‏ شرف والتى تعلى شجرآ أحمر تصبغ به للیاب وقد 
سئلت السيدة عائشة زضى الله عتها عن الخمار يصبغ بالشرف فلم تربه يأساء (أنظر 
النهاية فى غریب الحديث؛: ٤٦۳ pee Vp‏ . ولسان العرب: جا س OVE‏ 
(4) حدثدا أستاذنا المرحوم العابد الفاسى (ابن عم علال الفاسى) أمين خزانة القرويين لما يزيد 
على ثلاثة عقود بأن امرأة من قاس رفضت تسليم نفسها لعريسها ليلة زفاقها إلا بعد أن 
يقدم ابیت المتنبى المذكور فقال : 
قالت وقد فض الخكام أما ترى هذا اليهار سطا عليه العندم 
نفدت أكمامه iy‏ وأهتز مده مسؤخسر رمسقسدم 
Sal Ly ay gli‏ يسقط زهرها بيديع بيت عظيم لأيهدم 
لا يسلم الشرف الرفسيع من الأذىي حستى يراق على جسوانبه الدم 


- البهار: زه أبيض . 
- العددم: وهر أحمر 


وكمالاتها وترفعها عن النقائص(2)1 ويؤكد هذا المعنى الشيخان محمد عبده 
وجمال الدين الأقغانى» حيث يقولان فى مجلة by pall‏ الوثقى: الشرف حقيقة 
محدودة كشفتها الشرائع وحددتها عقول الكاملين من البشر الشرف بهاء 
للشخصء؛ يحوم عليه بالأنظارء has‏ إليه الخواطر NGM,‏ وجمال يروق 
حسته فى اليصائر والأيصارء و مشرق ذلك البهاء عمل aly‏ طالبه يكون له 
ال ار ا N‏ 
تهلكة: » أوكشف لجهالةء أو تنبيه لطلب حق سلب» أوتذكير بمجد سيق, 
وسؤدد سلب أ إنهاض من عثرة» أر إيقاظ من غفسلة أو إرشاد لخير يعم, 
أو تحذير من شريغمء أو تهذيب أخلاق أو تفقيف عقولء أو جمع كلمة 
وتجديد رابطة» أو إعادة قوة» وانتشال من ضعف» slag J‏ حمية» أو حضو 
لغيرة7). 

ولا شك فى أن هذا هو شرف الفضل الذى يدوم ويبقى» ويذكر لا ينسى 
ويتقدم فى ذلك كله على شرف السيرة الذى يحدد قيمتنا وقدرنا عند التاس 
بما تلقاه من حسن المعاملة والاحترام»ء وقد دفعت هذه المرتبة العالية كثيرآ 
من الناس إلى ادعاء الشرف» وبخاصة فى العهد العثمائىء والدفانى فى 
إثبات ذلك فى سجلات وحجج يشهدون من يشهدون على أنهم من السلالة 
الطاهرة؛ وزادهم استماتة فى هذا السبيل كرون هذا النسب ينجيهم من الخدمة 
العسكرية» فكذرت العمائم الخضر وكانت شعار الأشراف فى بعض القرون 
والدول7). 1 


)١(‏ مسكريه أحمد بن محمد بن يعقوب الرازى» تهذيب الأخلاق» بيروت مكتبة الحياة» ط 
ثاتيةء ص AY‏ وانظر تفصيل ذلك عند جاد المولى محمد أحمدء الخلق الكامل - المطبعة 
العثمانية المصرية - ط أولی؛ سنة ۱۹۳۲ء ج4؛ ص 15١ - NOY‏ . 

)*( الأفغانى dla‏ الدين وده محمد العروة الرثقى؛ بیروت - دار الكتاب sees‏ 
سنة VAAT‏ ص 1٤۳ - VEY‏ . 

(؟) على محمد کرد المذكرات» دمشقء مطبعة الترقيء سنة ۱۹4۸ء جاء ص ١١ ٤ - 1١17‏ . 


1¥ 


وتكاد تتفق التشريعات القديمة على أن أعلى درجات الشرف هو عدم 
المساس بالحريم لا من قريب ولا من يعيد إلا عن طريق الزواج الذى أقرته 
التشريعات السماوية والوضعية» ولذلك كان الاعتداء على أعراض النساء هو 
أعلى درجات امتهان الشرف عند كثير من الأمم» وهذا يفسر لذا حرص 
القوانين الوضعية فى أرروبا على وضع الأعذار المحلة أو المخففة لكل من 
قام بقتل من اعتدى على عرضه من أهل بيته أو محارمه؛ وهو ما أخذت به 
قوانين العقويات فى الدول العربية يصورة عامةء وكما أن الشرف تختلف 
تسميته من مكان لأخر فى العالم الإسلامي!') فإن ما يمس الشرف يختلف 
كذلك من مكان لآخرومن بيئة لأخرى!). 


)١(‏ يطلق الجزائريون على الشرف (النيف) ء يقول وزير الأوقاف السابق مولود قاسم بعد تعليقه 
على زواج بعض المسلمات من أجانب غير مسلمين: فزيادة على تعريم الدين الإسلاسي 
لزواج المسلمة بغير المسلم فهداك أيضاً بقية من الإحساس بالشرف وبما نسميه (النيف) , 
انظر ياقاسم مولود قاسم» أنية وأصالة - الجزائر» مطبعة البعثء سدة ١۱۹۷ء‏ صن ٠١٠١‏ . 

)1( قام عجوز من منطقة القليوبية في جمهورية مسر العربية مع أولادء بقتل جار لهم ويرر 
العجوز فعلنه بقوله أمام اليابة إنه ارتكب جريمته انتقاماً من جاره الذى أهانه أمام الجيران 
راتهمه بسرقة ديكه الرومى قاتفق مع أولاده على الانتقام لشرف أسرته (أنظر Www.‏ 
Moder. 8k. com/ magazin. Html‏ )؛ سن ٥ء‏ وأنظر ما حصل فى مدينة لاهور 
الباكستانية بتاريخ 1943/4/5 حين قدلت امزأة فى مكتب محاميها لكرنها تقدمت بطلب 
الطلاق من زوجهاء وكان ذلك بمشاركة وألدتها (www. Amnesty - arabic.‏ 
yas Orp/ text/ news - services)‏ ؟. 
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المبحث الثاني 
التعريف القانوني لجرائم الشرف 

لم تضع الكتب القانونية تعريفآ لقتل الشرف Lally‏ غالب القوانين فى 
الدول العربية الآخذة عن القوانين الفرنسية والإيطالية والإنجايزية وضعت 
هذا النوع من القتل تحت ياب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتحت مبحث 
الأعذار المخففة أو المحلة لجريمة قتل العمد(') ‏ والواقع أن الشراهد تؤكد أن 
عدد جرائم القتل بسبب الشرف يزداد بازدياد تعريف الشرف وأزدياد ما يخل 
بالشرف» كما أن زيادة تحرر المرأة من فيود الأعراف والتقاليد كان له أثر 
كبير فى ارتفاع مؤشر هذه الجريمة» وبخاصة فى المجتمعات الفقيرة التى ما 
تزال محافظة على أنسابها وأعراضها بعيداً عن الحضارة المادية والانحطاط 
الأخلاقى القذرالمصاحب لها فى جميع المجتمعات الغربية وما يسمى فى 

دولنا بالأحياء الراقية والفئة المترفة. 
وقد عرفت بعض الآراء جرائم الشرف بتعريف أبعد ما يكون عن 
الحقيقة والتعقل حين قالت (جرائم الشرف فى مجتمعنا هى إباحة قتل النساء 
ذوات القربى بشبهة الدفاع عن الشرف))ء حيث رجعت بنا بهذا التعريف 
فى أعين من يجهل عقيدتنا إلى الجاهلية الأولى أيام aly‏ البنات» بل يشعر 
القارئ يأن المجتمع قد أحل هذا الأمر وعده واجباً لابد من القيام به تجاه كل 
امرأة يشتبه بها أنها قد أساءت إلى أعراض القبيلة وسمعتها بين الذاس 
والقبائل الأخرى» والأمر فى حقيقته مختاف تماماً كما يرى الدكتور كامل 
السعيد انطلاقاً من علة النص القانوتى التى تعود إلى أسباب قانونية محضة 
لا علاقة لها بالدقاع عن الشرفء Lely‏ تعود إلى نصوص جميع قوانين 
)1( انظر: iad‏ مادة ۲٤۰‏ سوداٹی - ۳۷۹ - لبدانی 28557 ليبى ۰۳۷١‏ إماراتي ١۳۳ء۰‏ 


سورى COLA‏ عراقی ef‏ مصری ۰۲۳۷ كريتى IOP‏ مغریی 24168 جزائرى 4 
(۲) سعد الدين كوثرء جرائم الشره ف (http: /www. Arabworld books. Com/‏ 
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العقوبات الوضعية التى تنص على أن الإنسان لا يسأل عن فعله ما لم يكن 
قد pall‏ عليه عن وعى وإرادة؛ فوعيه وإرادته كعتصرين للمسوولية قد أصيبا 
بالاضطراب الشديد الذى جعله الشارع محل اعتيار وسنداً لقواعد المسؤولية 
لا لأى سبب آخرء وبتاء عليه فإن الجرائم التى اصطلح على تسميتها بالجرائم 
ضد الشرف هى جرائم غسل العار بالدم(١)»‏ وهذا توجه سليم نحو التفريق بين 
نوعين من القتل مع ضرورة الإشارة إلى أن الصورة التى ترسمها المواد 
المتعلقة بقتل الرجل لزوجته أو dal‏ محارمه عند وجود عنصر المفاجأة يجب 
أن توضع فى صورة مستقلة وباب مدفصل بعيداً عن وصفه بالجريمة إذا 
كانت جميع الظروف النفسية والاستقزازات المؤدية إلى ذلك متوافرة بالأدلة 
والبراهينء وهذا ما أميل إليه وأرجحه إذا كان لابد من صياغة جديدة لهذه 
المادةء مع التأكيد بأن أحكام ual‏ الارتجالية التى لا تقوم على البيانات 
والبراهين لا يمكن أن نعدها تصرفا إسلامياً أو خلقاً من أخلاق المجتمع 
المسلم؛ والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: ‏ يا أيها الدين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا Legh‏ بجهالة فتصيحوا علي ما شعلتم نادمين € (الحجرات 
1(« كما لا يمكن أن يبرر ذلك بكرنه عادات وتقاليد اجتماعية. فليس هناك 
من معروف سوى ما أجاز الشرع ولا منكر إلا ما أنكره الشرع» وهذا يقتضى 
أن تراعى العلاقة النفسية بين الارادة والنديجة» فالشرع لا يؤاخذ الإنسان فى 
حالة المفاجأة ألتى توصله إلى مرحلة عدم التمييز بين ما يقول وما يفعل وما 
يقصد من ذلك» ولا شك فى أن منظر المفاجأة بزنا الزوجة أوأحد المحارم 
هو من أعظم الحالات الدفسية التى يفقد فيها المرء السيطرة على أعصابه 
وأقعاله, فإذا قام بالفعل لم يكن مراخذاً لفقدان عناصر القصد والإرادة 
والإجرام» وليس مما يقبله العقل أن يطالب الإنسان بنسيان مشاعره 
وأحاسيسه أو يتعطيلهما Gly‏ يعاقب على عمل هو فى ذاته نهى عن مذكر 
ودفاع عن شرف مثلوم. 

)1( السعيد كاملء إلغاء المادة 5 (E+)‏ من قائون العقويات الأول أين؟ جريدة الرأىء يتاريخ 
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المّصل الأول 
جريمة القتل بسيب الزنا 
في التشريعات الوضعية 


تفهيد وتقسيم : 

لا شك أن مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا مشهد رهيب بالنسبة للزوج 
يطيش معه عقله وتهان فيه كرامته فيستثار بسبب هذا المشهد إثارة بالغة 
تفقده السيطرة على نفسه فيندفع إلى فعله غير مقدر مخاطره على النحو 
الذى يتم عادة فيما لو كان فى حالته الطبيعية. الأمر الذى تستلزم معه 
دواعي العدالة تلمس العذر له واخضاعه لمعاملة عقابية تلاءم ظروقه هذه . 

وقد اتفقت معظم التشريعات الوضعية فى العالم ومنها التشريعات العربية 
على إقرار هذا العذر وإن اختلفت فيما بينها على طبيعة هذا العذر وكذا 
التشريعات العربية والغربية بصفة عامة والتشريع المصرى يصفة خاصة 
حتى يتسنى لذا بعد ذلك تقييم موقف هذه التشريعات الوصعية من منظور 
الفن القانونى . ولذلك سرف ينقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول : موقف القوانين العربية والغربية. 

المبحث الثاني : موقف القانون المصرى. 


المبحث الثالث ؛ تقييم موقف القوانين العربية. 


1 


ال مبحثت الأو ل 


موقت التشريعات العربية والغريية 

تمهيد ؛ 

يمكن تصنيف موقف التشريعات الوضعية من أثر عذر الاستفزاز على 

التجريم والعقاب إلى اتجاهين : 

الأول : ويمثله معظم التشريعات الوضعية والتى ترى فى هذا العذر ظرفاً 
مخففاً للعقاب . 

الثاني : ويمثله قلة من هذه التشريعات. وترى فى عذر الاستغزاز سببآ 
للاباحة ورفع لصفة التجريم عن فعل القتل. 

وسوف نتناول كلا الاتجاهين تسيلا على الرجه التالى : 
الانتجاه الأول : ae,‏ 


ويمثل هذا الاتجاه غالبية التشريعات الوضعية. حيْث تتحدد هذه 
التشريعات فى ترتيب الأثرالناجم عن عذر الاستفزاز فتقصر ذلك على 
مجرد تخفيف العقاب فقط مع بقاء الصفة التجريمية للفعل بطبيعة الحال. 

وقد اختلفت هذه التشريعات فيما بينها فى النطاق الشخصى والموضوعى 
ومقدار العقاب ونظرالتعدد هذه التشريعات فسوف يتم تناولها من خلال 
تصنيفها إلى تشريعات عزبية وأخرى غربية: ‏ , 
التشريعات العريية 1 
التشريع الصرى + ش 

نصت rv) Baldi‏ عقريات) على أن دمن 1 زوجته حال تلبسها 


YY 


بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقويات 
المقررة فى المادتين (55754؟)». ورفقا لهذا النص قإن الزوج الذى 
يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا ويقوم بقتلها فى الحال هى وشريكها أو أحدهما لا 
يَعَاقت عن جريمة القتل العمدء وإنما عن جريمة إيذاء بدنى فقطء وهى 
data‏ وليست جناية كما فى القتل العمد المنصوص عليه فى المادتين (4؟؟, 
۹ عقويات) . 

وكى يتضح الأثر المخنف لهذا الظرف يستعرض نص المادتين (2754 
YY‏ عقويات المشار إليهما فى المادة (ETT)‏ حيث نصت المادة (NYE)‏ 
على أنه «من قتل Lead‏ عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد Cale,‏ بالأشغال 
الشاقة المؤبدة أو المؤقتةء. وفقأ لهذه المادة فإن من قحل عمداً دون سبق 
إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة. كما نصت المادة (ENTY)‏ على 
أن dS‏ من جرح أو ضرب tral‏ عمدا أوأعطاه مادة ضارة ولم يقصد من 
ذلك Sisk‏ ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث 
إلى سبع سنواتء Lely‏ إذا سبق ذلك إصرار وترصد فتكون العقوية الأشغال 
الشاقة المؤقتة أو السجن». تتعلق هذه المادة بالضرب المفضى إلى الموت 
حيث يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة المزقتة أو السجن؛ مع اختلاف المدة 
متى كان دون سبق إصرار ولا ترصد أوكان مع سبق الإصرار والترصد. 
بينما Lid,‏ للمادة (TTY)‏ فإن الزوج رغم ارتكابه جريمة قتل عمد يعاقب 
بالحبس فقط (عقوية الجدحة) Gul,‏ بالأشغال الشاقة أو السجن (عقوبة 
الجناية) وهذا دون شك تخفيف للعقاب. وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فى 
المبحث الثانى من هذا الفصل. 
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. التشريع الكويتي ؛ 

نصت المادة (VOT)‏ من قانون الجزاء الكويتى المعدلة بالقانون رقم 
3 14( على أن «من يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا أو يفاجئ ابنته 
أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فيقتلها فى الحال أو يقتل من 
يزنئ بها أو يقتلهما معا يعاقب بالحيس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة 
لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين بدلاً من العقرية 
المقررة لجريمة القتل العمد. 

وفقاً لهذا النص فإن الزوج (مناط البحث حيث مد هذا العذر إلى غير 
الزوج: الأب - الابن - (EMI‏ إذا قتل زوجته حال تليسها بالزنى هى ومن 
يذتى بها أو أحدهما اقب بالحبس وبالغرامة أو ياحدهما (عقوية الحبس) 
وذلك Yay‏ من عقوبة القتل العمد ( عقوية الجناية) . 

وبذلك يختلف التشريع الكويتى عن التشريع المصرى من ناحيتين: 
الاولى: تتعاق بمد هذا العذر لغير الزوج. رالثانية: تتعلق بصياغة النص» 
فصياغتها أكثر دقة من صياغة التشريع المصرى حيث نص على أن القتل 
محل التخفيف يتحقق سواء كان للزوجة أو لشريكها أو لهما معأ على عكس 
التشريع المصرى فقد يستفاد من النص الحرفى له على أن القتل محل 
التخفيف هو الذى يحدث للزوجة ولشريكها معا. 
تشريع الإمارات : 

نصت المادة (FTE)‏ من قانون العقويات الاتحادى لدولة الإمارات 
ألعربية المتحدة على أن lay‏ بالمحن مرت من قو بمشاهدة ززجنة 
أوابئته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقدلها فى الحال أو قتل من يزنى 
بها أو قتلهما len‏ ويعاقب بالحيس إا اعتدى عليها اعتداء أفضى إلى موت أو 


£ 


عاهة . وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التى فوجكت بمشاهدة زوجها حال 
تلبسه بجريمة الزنا فى مسكن الزوجية فقتلته فى الحال أو قتلت من يزتى بها 
أو قتلتهما معا. وتعاقب بالحيس إذا اعتدت عليه أو عليها اعتداء أفضى إلى 
الموت أو عاهة؛. وفقأ لهذا النص فإن الزوج والزوجة يستفيدان من هذا 
العذرء ويخفف العقاب ليصيح السجن فى حالة القتل العمد؛ والحيس فى حالة 
الضرب المفضى إلى الموت أو إلى عاهة. 

ويتميز هذا النشريع عن التشريع المصرى والتشريع الكويتى من 
ناحيتين: الأولى: مد هذا العذر إلى الزوجة شأنها شأن الزوج. والدانية: 
استخدام لفظ فوجئ أو فوجكت يه وهوالذى يتفق مع العلة من التخفيف؛ 
على عكس المشرع المصرى والمشرع الكويتى فقد استخدم لفظ «فاجأً؛ والذى 
قد يفهم منه أن المفاجأة هى للمجنى cake‏ رغم أن المفاجأة هنا للجانى 
ولیس للمجنى Male‏ 
التشريع الليبي ؛ 

نصت المادة Ve)‏ عقوبات) على أن «من فوجئ يمشاهدة زوجته أو 
ابنته أو أخته أو أمه فى حالة تلبس بالزنا أو فى حالة جماع غير مشروع 
فقتلها فى الحال هى وشريكها أو هما معأ رد للاعتداء الماس بشرفه أو شرف 
أسرته يعاقب بالحبس. وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم للمذكورين فى الظروف 
ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ولا يعاقب على مجرد 
الضرب أو الإيذاء البسيط فى مثل هذه الظروف. 


)1( أنظر د. محمود أحمد طه محمودء الحماية الجنائية BAM‏ الزوجية دراسة مقارنةء الرياش 
EY‏ هه pW Y=‏ مركز البحوث والدراسات بأكاديمية نايف العربية للعلوم الديدية 
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وفقاً لهذا النص فإن هذا العذر يستفيد به الزوج والأب والابن والأخ» 
دون أن تستفيد منه الزوجة. وهو بذلك يتفق مع التشريع الكويتى؛ وإن كان 
يتميز على التشريعات السابقة بالنص على عدم العقاب فى حالة الإيذاء 
البسيط أو الضرب فى هذه الحالة وهو ما يحمد له. كما يتفق مع تشريع 
الإمارات العربية المتحدة فى كونه استخدم لفظ «فوجئ؛ وهو أكثر دقة من 
لفظ «قاجا . 
التشريع العراقي ؛ 

نصت المادة (404 عقوبات) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ثلاثة سنوات من فاجأ زوجته أو أحسد محارمه فى حالة تلبسها بالزنا 
أو وجودها فى فراش واحد مع شريكها فقتلهما فى الحال أو قتل أحدهما 
أواعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة 
مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعى ضد من يستفيد من هذا 
.- العذره ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة. 

وفقاً لهذا النص فإن التشريع العراقى مد هذا العذر لغير الزوج دون أن 
تستفيد منه الزوجة؛ وإن pal‏ ما يميزه حن التشريعات السابقة نصه على عدم 
جواز استعمال الدفاع الشرعى ضد من يستفيد من هذا العذر. ويالتالى يرفع 
عن رد فعل الزناة سواء الزانى أو الزوجة صفة الشرعية فيما لو نالوا من 
المجنى عليه المسلوب شرفه حال اعتداوه عليهما أر على أحدهما بعكس الحال 
فى التشريع المصرى الذى يعطى للزناة فى هذه الحالة حق الدشاع 
الشرعى. وسوق نعود إلى هذه المسألة تقصيلا عند تناول أثر الاستفزاز على 
المسئولية الجناثية. 
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التشريع السوداتي ؛ 

جاء فى القانون السودانى أن الزوج الذى يجد زوجته بين أحضان رجل 
فيقتله فى الحال لا تبرأً ساحته من التجريم. ويكون مسئولة Lithia‏ عن فعله . 
ولكنه يعد واقعاً تحت استفزاز شديد ومفاجئ يعدل ماهية جريمته من القكل 
العمد إلى القتل الجنائى الذى لا يصل إلى درجة العمد فيستفيد من الاستفتاء 
الوارد فى المادة ١/7544‏ من قا نون العقويات() . 
القاتون العماني ؛ , 

ela‏ فى المادة YOY‏ من قانون العقوبات العمائى: يستفيد من العذر 
المحل أو من تخفيف العقوبة من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أوفاجاً أمه أو 
أخته أو أبنته حال تلبسها بالمضاجعة غير المشروعة فأقدم فى الحال على 
قتلها أو ايذائها أو قتل من يزنى بها أو يضاجعها أوايذائه أوقتلهما معا أو 


. ايذائهما؟)‎ 
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جاء فى المادة 4 من قانون العقويات المغربى أنه يتوافر عذر مخقف 
للعقوبة فى جرائم القتل أو الضرب إذا ارتكبها الزوج ضد زوجته وشريكها 


عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنا. 
التشريع tial‏ 


نصت المادة ۲۳۲ من قانون العقوبات اليمنى على أنه إذا قتل الزوج 


)( أنظرد. محمد السديق أبر الحسنء حق الدفاع الشرعى» القاهرةء مكتبة وهبة؛ طبعة أولى » 


۲+ ص VV‏ 
)¥( أنظر د. فؤاد عبد اللعليف السرطاوى؛ جريمة Bill‏ بسبب الشرف بين الشريعة scarily‏ 


مجلة كلية الحقوق بالکریت» ص VEN‏ 
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زوجته هی ومن يزنى بها حال تلبسه بالزنا أواعتدى عليهما اعتداء أقضى 
إلى موت أو عاهة فلا قصاص فى ذلك وانما يعذر الزوج بالحبس مدة لاتزيد 
على سنة أو بالغرامة. ويسرى ذات الحكم على من Lali‏ احدى أصوله أو 
فروعه أو أخوته متلبسة بجريمة الزئا. 
التشريع البحريني ؛ 

جاء فى المادة ۲٠٤‏ من قائون العقويات البحرينى على أنه يعاقب 
بالحبس من فاجأ زوجه متلبسأً بجريمة الزنا فقتله وشريكه فى الحال أو 
اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة. ويسرى ذات الحكم أيضاً 
على من Lali‏ احدى أصوله أو فروعه أو أخوته متلبسة بجرم الزنا(') . 
التشريعات الأوربية 
التشريع الأيطائي + 

نصت المادة OAV)‏ عقوبات) على أن «كل من يقتل زوجته أوابئته أو 
أخته حال اكتشاف علاقة جنسية غير مشروعة معها حالة غضبه الناتج 
عن الاعتداء على شرفه وشرف أسرته يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 
سبع سقوات» . 

ووفقاً لهذا النص فإن الزوج الذى يققل زوجته حال تلبسها بالزنا متى 
کان راقعاً ت تحت استفزاز من هول الصدمة يخفف عقابهء إذ ae‏ بالسجن 
من (۳ -۷) ستوات فقط؛ وليس بعقوبة القتل العمد. ويتميز هذا التشريع 


)1( مواد القوانين: الكويتى والعماني واليمنى والبحرينى أخذت من بحث للدكتور السعيد كامل 
وموضرعه الغاء المادة ٠١٠١‏ من قائون العقربات الكويتى إلى أين؟ جريدة الرأى بتاريخ 
۷ فبرایر سلة ۲٣۰۱‏ , 
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بمدة نطاق العذر إلى الأب والأخ دون أن يمده إلى الزوجة. كما أن مقدار 
التخقيف ليس كبيرآ كما هو الحال فى التشريع المصرى. 
التشريع الإنجليزي ؛ 

نص التشريع الإنجليزى على أن «من ارتكب جريمة قتل عمد تحت 
تاثير ثورة غضب» وفقدان السيطرة على نفسه نديجة لاستفزاز شديد مقاجئ 
يعاقب على فتل خطأ لا قتل عمد. Bay‏ يعنى أن التشريع الإنجليزى يعتد 
بعذر الاستفزاز باعتباره Hie‏ عام أا كان سبب الاستفزاز. فلا يقصره على 
فعل زنا الزوجة أوالزوج. 
الاتجاه الثاني : 

ويمثل هذا الاتجاه قلة من التشريعات الوضعية. سواء عربية أو غربية 
حيث تتحدد هذه التشريعات فى رفع الصفة التجريمية عن فعل القتل وذلك 
على النحو التالى : 
التشريع (pic ped‏ : 

نصت المادة 1/TYt)‏ عقويات) على أن القتل الواقع من الزوج على 
الزوجة أو من يزنى بها أو من الزوجة على الزوج ليس مباحا إلا إذا كان 
القاتل (زوجاً كان أوزوجة) وقت الققل فى حالة استفزاز شديد تفقده 
السيطرة على أفعاله. 

فوفقاً لهذا Gall‏ فإنه من حق الزوج قتل زوجته إذا ضبطها فى حالة 
تلبس كما يحق له فتل شريكها أيضا ويعقى من العقاب. وهذا الحق مخول 
Lind‏ للزوجة دون تفرقة بينها وبين esl‏ 


1١۹ المرجع السايق» س‎ abs أنظرد. محمود أحمد‎ )١( 
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التشريع اللبئاني ؛ 

تصث المادة OY)‏ 1 عقويات) على أنه «يستقيد من العذر المحل من 
Let‏ زوجته أوأحد أصوله أو فروعه أو أخته فى جرم الزنا المشهود أو فى 
حالة الجماع غير المشروع: فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد . كما 
نص في الفقرة الشانية من نفس المادة على أن «يستفيد مرتكب القدل أو 
الأذى من العذر المخقف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته فى 
file‏ مرب مع «tT‏ 

ووفقاً لهذا النص فإن القتل الواقع على الزوجين بسبب الزنا يعفى القاتل 
من العقاب متى ارتكب جريمته حال التلبس بالزناء أو فى حالة الجماع غير 
المشروع. وما يهمتا هنا هو التلبس بالزنا فقط. ولم يكتف المشرع اللبنانى 
بذلك؛ وإنما ذهب إلى الاعتداد بهذا العذر إلى مجرد مشاهدة الزوج أو 
الزوجة فى حالة مريبة لا ترقى إلى درجة التلبس بالزنا. إلا أن أثر هذا 
العذر يقتصر على تخفيف العقاب فقط. والحق كم كان المشرع اللبناتى 
حصيفاً عند إقراره الإعفاء الكامل فى حالة القتل حال ضبط الطرف 
الآخر من الزوجين متلبساً بالزناء ويالتخغيف فقط حال ضبطه فى حا لة 
مريبة مع aT‏ 
التشريع الأردتي ٠‏ 

نصت المادة ١/15٠(‏ عقوبات) على أن «يمدح العذر المحل من العقاب 
الرجل الذى يُفاجئ زوجته أوإحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص 
egal‏ فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحدهماء. 


)1( أنظرد. محمود أحمد cade‏ المرجع السابقء صن 155 
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فوفقاً لهذا النص فإن الزوج الذى يقتل زوجته أوشريكها أو يجرحهما أو 
يؤذيهما يعقى من العقاب المقرر لجريمته متى حدث القتل حال مفاجأته لما 
متلبسين بالزنا. 

ونفس الأعفاء يترتب لو أقتصر الاعتداء على أحدهما 

ويؤخذ على هذا النص عدم مد الاعفاء إلى الزوجة التى تفاجئ زوجها 
متلبساً بالزنا فتقتله ومن يزنى بها أوأحدهما. 
تشريع العقوبات السوريء ` 

نصت المادة ٥٤۸‏ على أن المستفيد من العذر المحل من فاج زوجه أو 
أحد أصوله أو فروعه أو أخته فى جرم الزنا المشهود أو فى صلات جنسية 
فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهماأو على قتل أو إيذاء 
أحدهما بغير عمد؛ ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا قاجأ 
زوجه أوأحد أصوله أوفروعه أوأخته فى حالة مريبة مع الآخر. 

وواضح هنا أوجه التطابق بين التشريعين اللبنانى والسورى. ولذلك فما 
قلناه عن موقف المشرع اللبنانى ينطبق على المشرع السورى. 

فى ضوء استعراض موقف التشريعات بتضح إجماع التشريعات المقارنة 
على الاعتداد بهذا العذر من حيث تأثيره الإيجابى على عقوبة القتل العمد. 
ويرجع ذلك إلى أن الزوج أو الزوجة إذا فوجئ أى منهما بالآخر متابسا 
بالزناء فإن من شأن ذلك أن تصيبه ثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه. 
وذلك لشعوره بفداحة الجرم الذى شاهده» ربتأثيره الكبير على شرفه وشرف 
أسرته USS‏ الأمرالذى قد يجد نفسه مندفعاً لارتكاب أفعال انتقامية من 
زوجته أوشريكها لم يكن ليقدم عليها لو کان فى ظروف عادية . 
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ا مبحث الثاني 
موفف القانون الصري 

اعتد المشرع المصرى بالاستفزاز الذاشئ عن المفاجأة بتلبس الزوجة 
بالزنى» واعتبره عذراً قائونياً مخففاً للعقوبة؛ فنصت المادة (۲۳۷ ع) على أن 
(من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى» وقتلها فى الحال ھی ومن يزنى بها 
يعاقب بالحبس Yar‏ من العقوبات المقررة فى المادتين (TT, ۲۳١‏ وهذا 
اللص مأخوذ عن الفقرة الفانية من المادة (dig TYE‏ والقى ألغيت 
Lage‏ هناك(" . وعلى كل حالء فإن تطبيق المادة (g YTV)‏ مشروط بتوافر 
الشروط الثلاثة الآتية: 


)1( العقوية المقررة فى م ٠١١‏ ع هى الأشغال الشاقة الموبدة أوالمؤقتة وهى مقررة للقتل العمد 
غير المقترن بظروف مشدد. أما العقوية المقررة فى م 55 فإنها الأشغال الشاقة أوالسجن 
من ثلاث سدوات إلى سبع» والأشغال الشاقة الموقتة أو السجن فى حدودها العامة؛ وفقأ لما 
إذا اقترن الضرب المقضى إلى الموت بالإصرار السابق أو تجرد عن ذلك. 

)¥( يلاحظ أن الفرق الوحيد بين المادتين: 517؟ع مصرى؛ و 2/774اع فرنسیء» ينحصر فى 
أن اللص الفرتسي - على خلاف القانون المصرى - كان يتطلب لإعذار الزوجء أن يقع 
الزنى فى منزل الزوجية (dans ia maison conjugale)‏ أنظر فى هذا الشرط : 
Blanche (A): Etudes Pratiques sur le code Pénal, éd 1870, Paris,‏ 

T: 5, No. 51, P. 44; Garcon, op. cit., art. 324, No. 27, P. 809.‏ 
وقد علل الفقه فى فرنسا هذا الشرط - المأخوذ عن القائون الروسانى - بأن الإهاثة تسبح 
asl‏ خطورة إذا كانت المرأة قد تجاسرت وارئكيت الزنى فى مدزل الزوجية. أنظر فى هذا 
المعدى: شوفو وهيلى؛ ج؛ ؛ رفم ١207‏ ص 187 . ويقصد بمنزل الزوجية: المكان الى 
يستطيع الزوج إلزام زوجته بالإقامة معه فيهء وحيث يكون لها الحق في الإقامة فيه. رهذا 
التحديد ينتج من ALLEN‏ بين المادتين 4؟؟ و ۳۲۹ع؛ ويين المراد: ٠١4‏ و٤۲۱‏ و ۲۴٠‏ 
مدنى. أنظر؛ شوقو وهيلى المرجع والموضع السايق. 

(؟) ألغى المشرع الفرنسى الققرة الشانية من المادة (174ع) إثر إقدامه على إلغاء الطابع 

الإجرامى لفعل الزنى» وذلك بالقانون الصادر فى ١١‏ يوليو ١970‏ بتنظيم الطلاق. أنظر: 
Vitu, Op. Cit., No. 57, P. 10; Veron, Op. Cit., P. 107.‏ 
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(i)‏ صفة خاصة فى الجانى. 
)2( المفاجأة بالزوجة متلبسة بالزنى. 
(ج) وقوع القتل حال المفاجأة. 

وإليك تحديد المقصود SS‏ شرط منها تفصيلا Lad‏ يلى : 

Lgl‏ صفة خاصة في الجاتي 

عتصران لهذا الشرط : 

لا يستفيد بعذر المادة (/159ع) سوى الشخص الذى تربطه بالزائية 
علاقة زوجية صحيحة وقائمة وقت ارتكاب القتل. ومعنى ذلكء أن هذا 
الشرط ينهض على عدصرين, أحدهما وجود علاقة زوجية بين الطرفين 
معتبرة قانونأء والثانى ثبوت قيام تلك العلاقة وقت ارتكاب الجريمة .ك وإليك 
تحديد المقصود يكل منهما فيما يلى : 
العنصرالاأول: عاذقة زوجية بين القاتل والزانية معتبرة قاوذا , 

لا يستفيد القاتل بعذر المادة (g TY)‏ مالم تريطه بالزانية علاقة زوجية 
معتبرة قانوناً. وهذا يقتضى أن يكون بينهما عقد نكاح صحيح. ولا تثور 
صعوبة متى كان الزواج GAS‏ برثيقة رسميةء ولكن! ما الحكم فيما لو كان 
الرجل قد عقد على الزانية عقداً عرفيأء ثم فوجئ بها متلبسة بالزنى فقتلها 
فى الحال هی ومن يزنى بهاء أوقتل أحدهماء هل يسدفيد بعذر المادة 
(g YY)‏ آم لا؟. 

الرأى الراجح فى الفقه يذهب إلى اعتبار عقد الزواج العرفى عقدآ 
صحيحا مرتباً لآثاره فى حق الطرفين» سواء وثق بعد ذلك على يد موظف 
عام مختص أو لم يوثق. ولا يقلل من قيمة هذا الرأى أن دعوى الزوجية لا 
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تسمع عند الإنكار ما لم يكن عقد الزواج موثقاً؛ لأن ذلك لا يعنى أن التوثيق 
شرط صحة يبطل عقد الزواج لدى تخلفه؛ وإنما يدحصصر أثر الدوثيق فى 
دائرة الإثبات فحسب(). ومن ناحية أخرىء لا يكفى مجرد رجود عقد 
زواج» بل يشترط - فوق ذلك - أن يكون هذا العقد صحيحاً. فصحة عقد 
النكاح هى مناط اعتباره قاتوناًء ومن ثم فحيث تنتفى الصحةء ينتفى 
اعتبار العقد من الناحية القانونية. والمرجع فى تحديد شروط صحة عقد 
النكاح هو قرانين الأحوال الشخصية2) ولا يهتلف الحل إن كانا 
مسلمين أو مسيحيين أو هو مسلم وهى كتابيةء إنما ألمهم هو أن يكون هناك 
زواج معترف به قانونا) . 

ويتاء على ما تقدم؛ إذا لم توجد علاقة زوجية بين القاتل والمتابسة 
بالزنى؛ فإنه لا يستفيد بعذر المادة (۲۳۷ع)ء مشال ذلك: الخطيب الذى 
يفاجئ المخطوبة متلبسة بالزنى » والعاشق الذى يفاجأ بعشيقته متابسة بالزنى 
مع غيره» فهذان لا يستفيدان بعذر الاستفزاز المنصوص عليه فى المادة 
المشار إليها آنفا). وذات الحكم يتقرر بالنسبة لكل أحد لا تريطه بالزانية 
علاقة زوجية وإن أوجعته الخياتة واستفزه مشهد التلبس بالزنى: كأقارب 
الزوجة الأدنين (الأبء الابن: (EM‏ وكأقارب الزوج (الأب؛ الأحء 


)1( الأستاذ عزت محمد اللمر» جرائم قانون العقوب ات المصرىء الطبعة الأولى ٤۱۹۸ء‏ مشار 
إليه فى: الموسوعة الجذالية الحديثة: للمستشار فتحى الميسرى » الطبعة ۱۹۹١ ALAM‏ المجاد 
الثانى» ص 1405 ؛ د. عوض محمدء جرائم الأشخاص والأموال» رقم AY‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) من المعلوم أن شروط صحة الزواج هى: أ- تعيين الزوجين. ب- رساء الزوجين. 
ج- pling‏ الولى. د- الشهادة . ه.- خاو الزوجين من الموائع. و - اعطاء حق لكل طرف 
أن یشدرط أى شرط فافع له. 

(؟) د. أحمد حافظ نورء جريمة الزئي» س .۳۷١‏ 

فق د. عرض محمد جرالم الأشخاص والآموال» رقم 1ء ص 2.1197 
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OGY,‏ وأصدقائه الذين قد يثأرون لشرفه فى GLE‏ إذ ليس لأحد من 
هولاء أن يلتمس فى نص المادة (۲۳۷ (g‏ عذرا يخقف العقاب cade‏ إن pail‏ 
على قتل الزانية لدى مفاجأته يها متلبسة بالزنى7!. وتأخذ الزوجة الحم ذاته 
إن فوجئت بزوجها متابساً بالزنى فى منزل الزوجية؛ لأن النص يقول: «من 
فاجاً زوجته»» وهذا مقصور على الزوج دون الزوجة!؛). ومن ناحية أخرى» 


)1( وهذا هو حكم التشريع الترنسي والمغربى والفرنسى (قبل إلغاء الفقرة ASLAM‏ من المادة 
٤ع‏ فء ركذا تشريع Monegasque‏ . وعكس ذلك التشريع الليبى واللبنانى والسورى 
والاماراتى والكويتى والعراقى والبرتغالى والتركى (انظر المبحث الأول من هذا المؤلف ) . 
ويلاحظ أن القانون الرومانى» الذى كان مطبقاً فى إيطاليا - فيما عدا ولاية توسكانيا - قبل 
سدة 2185٠‏ كان يمد الاستفادة بالعذر إلى الأب أو الأم التى Lalas‏ يابنتها متلبسة بالزنى فى 
منزل الأب أو الأمء شريطة أن تكون الابنة تحت ولايتهما (م )45١‏ . وهرو Le‏ لم يسام يه 
القانون الفرنسى القديم ولا أحكام القضاء الفرنسى. أنظر: جارو» Now‏ هامش رقم ٠١‏ ص 
5 شسوفو وهیلی؛ ج٤‏ ء رقم 1477 ص WWE‏ ررقم VEU‏ ص WE‏ وما flaring‏ 
جارسون ؛ تحت المادة )۳۲١(‏ ص ATA‏ فقرة ب ۱٩‏ . 

)( جاری ج!ء رقم AYA‏ ص 4145 جارسون؛ رقم 1515 ص FATA‏ جرانسرلان» جا 
رقم VIO)‏ ص 514. 

(؟) د. عرض محمد جرائم الأشخاص والأمرال» رقم ۸۱» ص 4۱۱۳ د. عيد المهيمن بكرء 
القسم الخاصس» رقم WE‏ س a VY‏ 

$ENT جرانمولان؛ جا رقم 1755 ص‎ FATA جارسونء المادة (4؟؟) رقم ۱۷ ص‎ )٤( 
وعكس ذلك منهج بعض التشريعات‎ . ٠٠١ جندى عبد الملك؛ الموسوعة؛ ج٤ء رقم 417 ص‎ 
التى تسوى بين الزوجة والزوج فى الحكم كال دشريع الاسارا تى والإيطالى والدركي‎ 
من هذا الكتاب.‎ ٠١۳ راجع الحاشية رقم‎  ىلاغتربلاو‎ 
التفريق بين الزوجة والزوج فى هذا المكم؛ تأسيسا على أن الزوجة تنفعل‎ iat وأنظر فى‎ 
وتحس بالإهانة فى هذا السوقف كالزوج سواء بسواء: د. عبد المهيمن بكرء القسم الخاس»‎ 
٠۲١ ؛ جه رقم‎ ٦۵۰ ص £194 جندى عبد الملك؛ الموسوعة ج٤ رقم 47 ص‎ ۲۷١ رقم‎ 
ص 555؛ د. فوزية عبد‎ ١ محمود نجيب حستی» القسم الخاص» هامش رقم‎ LATO ص‎ 
د. جلال‎ 44١١ ص‎ ١ هامش رقم‎ AF شرح قانوئ العقويات» القسم الخاصءط‎ «tual 
ص ۲۹۰؛ د. أحمد حافظ ثورء‎ ١ ثروتء نظم القسم الخاصء ط ٤۱۹۸ء جا هامش رقم‎ 
٠۹۲4 جريمة الزنى؛ ص /الالا؛ أحمد أمين» شرح قانون العقريا ت الأهلى» طبعة‎ 
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لاتسعف المادة (g YTV)‏ من عقد نكاحه على امرأة وكان العقد Mal;‏ ثم 
فوجئع بها منلبسة بالزنى» فقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها أو أحدهماء 
مثال ذلك: نكاح زوجة الغير أوالمعتدة منه فى أثئاء عدتهاء أو العقد على 
خامسة فوق أريع فى عصمته» أو العقد على غير المسلمة وغير الكتابية» 
كالمجوسية مثلاً» أو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أوأختهاء ففى سائر 
هذه الحالات وأمثالهاء يكون العقد غير معتبر قائوناء ومن ثم فإن قاتل الزانية 
لا يسعفه الركون إلى عذر المادة (۲۴۷ع) لتخقيف عقوبته. 
العنصرالثاني: بقاء علاقة الزوجية الصحيحة إلى وقت ارتكاب القتل : 

لا يكفى لإعذار القاتل ارتباطه بالزائية بعقد نكاح صحيح معتبر قانوناء 
وإنما يجب - فوق ذلك - أن تبقى هذه العلاقة قائمة حتى الوقت الذى 
يرتكب فيه القتل لدى المفاجأة بحالة التلبس. وبناء على ذلكء فإذا زالت هذه 
العلاقة قبل تلك اللحظةء فإن القاتل لا يستفيد بعذر المادة (7510م) . وعلاقة 
الزوجية تزول بالطلاق البائن: أوبالتطليق بحكم القاضىء أر بالموت. 
والطلاق البائن يزيل عقد النكاح ويفصم عراه سواء كانت البينونة صغرى أم 
كبرىء ومفاد ذلك» أن الزوجية تكون باقية بين الطرفين فى حالة الطلاق 


els‏ د. السعيد مصطقى السعيد؛ الأحكام العامةء س ۲۷۲۹ د. محمود محمود 
مصطفى ء الثسم scold!‏ هامش رقم ۲ ص £11 جارو» Yom‏ ؛ رقم ۸۲۸ س oVEV‏ 
ونحن نرى أنه لا ينبغى الكسوية بين الزوجة والزوج فى الإفادة بهذا العذر فى البلدان 
الإسلامية؛ لا لعدم نحقق علة التخقيف فى حق الزرجةء ولكن للضرورة العملية فى البلدان 
الإسلامية؛ ذلك أن ضبط الزوجة متلبسة يعلاقة جنسية مع غير زوجهاء قريدة لا تقبل 
إثبات العكس على زناهاء Lady‏ ضبط الرجل متابساً بعلاقة جنسية مع غير زوجته هر قريدة 
بسيطة على زناه تقيل إثبات العكس؛ إذ قد تكون شريكته فى تلك العلاقة زوجة له؛ فالشرع 
يعطى للرجل Gall‏ فى الجمع بين أريع تسرة فى عصمته . ولا كذلك المرأة حيث لا يجوز 
لها أن تتزرج إلا برجل راحد. 
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الرجعى مادامت العدة ياقية لم تنته بعد وعليه فإذا فوجئ الزوج بمطلقته 
الرجعية التى لازالت فى عدتها منه وهى متابسة بالزنا فقتلها. فإنه يستفيد 
بعذر المادة ۲۳۷ع. فإن كانت Gall‏ قد أنقضت فلا سبيل إلى 
استفادته بهذا العذر. 

ولا تفرقة بين أسباب انحلال الزواج سواء كان طلاقآ أم bigs‏ للزوج. 
كذلك لا أهمية لعلم المتهم بالزنا بسبب الانحلال. فلهذا الركن طبيعة 
موضوعية . وتطبيقاً لذلك فالمرأة التى اتصلت بعشيقها عقب وفاة زوجها لا 
تسأل عن زنا وإن كانت لم pled‏ بعد بوفاته. وكانت تعتقد وقت فعلها أنها 
تخل يحقوق الزوجية(). 

والخلاصة أن جريمة الزنا تتواقر فى حق الزوجة متى ثيت ارتكابها 
للفعل أثناء قيام الزوجية ولا عبرة بكرن الفعل قد ارتكب قبل دخول زوجها 
بها أو بعد ذلك وكذلك لا أهمية لكون الزواج قد انحل بعد الفعل مباشرة 
بالطلاق أو وفاة الزوج. 

ومما يثيره الفقه فى هذا الصدد مسألة سبق زنا الزوج؛ لتحديد أثر ذلك 
على حق الزوج فى الافادة بالعذر المخفف. 

فقد انقسم الفقه فى مصر وفرنسا إزاء هذه المسألة إلى فريقين. 

الأول ٠‏ يرى أن سبق زنا الزوج يحرمه من التمسك بعذر الاستفزاز لأنه 
كان ينبغى أن يكون قدوة حسئة لها. فإذا سبقها إلى الزنى فليس له من بعد 
أن يتمسك بعذر الاستفزاز") . 


)1( أنظرد. محمود نجيب حستىء all‏ فى صيانة العرض طبعة VANE‏ ص ۷۸. 
(؟) أنظر د. محمد عبد الشافى اسماعيل» المرجع السابق؛ ص 58 
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آما الشاتي :فلا يرى فى سبق زنا الزوج ما يحرمه من التمسك بعذر 
الاستفزاز. إذ أن سبق زناه لا يحول دون الإثارة التى تسيطر عليه لدى رؤيته 
هذا المشهد casa oll‏ . 

أضف إلى ذلك أن حرمان الزوج من هذه الميزة إسقاط لحقه. والاسقاط 
لا يفترض. ولو شاء المشرع ذلك لقيد مطلق نصه وقرر صراحة حرمانه من 
هذه الميزة . تماماً مثلما فعل عندما حرمه من تقديم الشكوى ضد زوجته 
الزانية إذا كان قد سبق زناه (م ۴۷۳ OVE‏ 

ثانيا: Shee Matt‏ بالزوجة متليسة بالزني 

خلاخة عناصر لهذا الشرط : 

هذا الشرط - فى الواقع - ينهض على عناصر ثلاثة» أحدها المفاجأة» 
والثانى التلبس بالزنى» والثالث التعاصر بين الأمرين» ونلقى الضرء على كل 
منها فيما يلى : 
(1)امفاجأة: 

وفى هذا العنصر بالذات تكمن الحكمة فى تخفيف عقوبة الزوج القاتل؛ 
إذ أن المفاجأة بهذا المشهد الرهيب تذهب برشده وتغتال تقديره السليم 
للأموںء فيقدم على ارتكاب القتل غير مقدر عواقبه9) . ومن أجل ذلك يرى 
يعض الفته(؛) وبحق أن المشرع قد جانيه الصواب إذ قال (من فاجأ زوجته) ؛ 


(1) أنظر د. عبد المهيمن يكرء القسم الخاص» رقم ١۲۷۶ء‏ ص 7*1 . 

(۲) أنظر د. محمد عبد الشافى اسماعيل» المرجع السايق» ص OA‏ وما بعدها. 

)"( د. محمود نجيب حستي» القسم الخاصسء رقم 651 من 49417 د. عوض محمد القسم 
الخاص؛ رقم AY‏ ص 96912 أحمد حافظ نور جريمة bill‏ س ۳۷۷ 

)£( د. فوزية عبد الستار؛ القسم الخاص» رقم ٤‏ ص 5١4؛‏ د. عبد المهيمن بكر القسم 
الخاض؛ رقم 77/1 ص OVEN‏ 
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لأنه يفيد أن المفاجأة كانت للزوجة وليس للزوج؛ وهذا غير دقيق؛ لأن ضيط 
الزوجة متلبسة بالزنى» هو مفاجأة لها فى كل حال. . ولا كذلك للزوج: فقد 
يكون ذلك مفاجأة له وقد لا يكون كذلك حسب الأحوالء ومن ثم كان الأدق 
أن يستعمل المشرع عبارة (من فوجئ بزوجته متلبسة بالزنى) ؛ فهذا هو 
الذى id‏ مع غرضه» ومع حكمة إعذار الزوج فى هذه الحالة)(). 

ولتحديد المقصود بالمفاجأة ينبغى التفريق بين ثلاثة فروض» اثنان منها 
على طرفى نقيض والثالث يدأرجح wl (Magis‏ بذلك: فرض وثوق 
الزوج كل الثقة من عفة زوجته ووفائهاء وفرض وثوق الزوج كل الثقة من 
خيانة زوجته» وفرض ALAN‏ فى سوء سلوك زوجته. وتتحقق المفاجأة بأكمل 
معانيها إذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنى فى الفرض الأول؛ إذا لم يكن 
لديه أدنى ترقع لرؤيتها فى هذا المشهد casa pil‏ فجاء الواقع على عكس ما 
اعتقد. كما تتحقق المفاجأة فى الفرض الثالثء كما لو جرت الشائعات يسوء 
سلوك زوجته فارتاب الزوج فى أمرهاء ثم شاهدها متلبسة بالزنى عرضا أو 
بتدبير ("Dade‏ إذ ثمة تباين بين ما كان يعققده الزوج (الشك في سوء سلوك 


)1( أنظرد. محمد عبد الشافى اسماعيل» عذر الاستفزاز فى قائون العقويات: دار النيوشة 
العربية ص 51. 

(۲) قارن مع د. أحمد حافظ نورء جريمة الزنی» س TVA‏ 

(؟) يفرق الشارحان شوفو وهيلى بين فرضين فى هذه الصورة: أحدهما أن يكرن الزوج الذى 
يشك فى سلوك زوجته قد اختفى بغرض رصد زوجتهء حتى إذا ما رأى المشهد المهين لم 
يتمالك نفسه. وفي هذا الفرض يستفيد بالعذر حتي ولو کان يعلم بالموعد بين زوجته 
رشريكها؛ OV‏ اخدفاءه كان بغرض التأكد من خيانة زوجته؛ ويكون سبق إصراره هنا 
Lect‏ على مفاجأة المتهم لا الانتقام لنفسهء قالقتل هو نتيجة حركة الغضب فى هذه 
الحالة . والثانى أن يخدفى الزوج ولديه يتين بالجريمة متزودا بسلاح بغرض المعاقبة على 
هذه الجريمة؛ وفعله هدا هو نوع من الترصدء hilly‏ هذا عمدى؛ إذ أنه لم يدم تحت تأثير 
الغضبء بل تحت تأثير مشروع الانتقام. 
أنظر: شونو وهيلى» ج٤‏ ؛ رقم 1474) ص *18- 


ra 


زوجته) وما شاهده (اليقين من الخيانة) ؛ ويهذا التباين بين الأمرين تتحقق 
المقاجأًة(). وبهذا أخذت محكمة النقض فى واقعة ارتاب فيها الزوج فى وقاء 
زوجته فأراد أن يقف على حقيقة الأمرء فتظاهر بالذهاب إلى السوق» وكمن 
Sadly‏ حتى إذا صر شريك الزوجة واختلى بهاء واستسلمت هی لهء برز 
الزوج من مكمته وانهال على الرجل bab‏ بالسكين حتى مات» فاعتبرته 
المحكمة معذورأ OY‏ هول المفاجأة ذهب برشده7"). 
ويذهب الفقه إلى ما هو أبعد من ذلكء عندما يقرر أن الإصرار السابق لا 
يدفى الإقادة بالعذر فى هذا الفرض الأخير المتعلق بالشك فى سلوك الزوجة: 
فإذا كان الزوج حين ارتاب فى سلركها قد فكر فى كشف الحقيقة عازماً على 
قتلها إن تأكدت له خيانتهاء ثم فوجئ بها متلبسة بالزنى فقتلهاء فإن إصراره 
السابق لا يحول دون إعذاره فى هذه الحالة؛ لأن إعذاره متوقف على اكتمال 
شروط العذرء وسبق الإصرار لا يتعارض بالضرورة مع أَىّ منها0) . 
بيد أن المفاجأة تنتفى فى الفرض الثانى السالف co Sb‏ أعنى بذلك حالة 
تأكد الزوج من خيانة زوجته» فإذا اختباً لها - فى هذه العالة - قاصداً قتلها 
فى ظروف تثبت فيها خياتتهاء أو أعمل الحيلة لاستدراجها وعشيقها ليتمكن 
)1( د. محمود نجيب حسنيء القسم الخاصء رقم COTA‏ ص VAY‏ 2 
(؟) نقض 1496/11/8 الماماة س 5 رقم VAT‏ ص .+١‏ 
(؟) د۔ عبد المهيمن Ss‏ القسم الخاصسء رقم VT‏ س 5+5؛ د. فوزية عبد الستارء القسم 
الخاص؛ رقم ETE‏ ص 7١5؛‏ د. جلال ثروت» نظم القسم oppo‏ رقم VAE‏ ص VV‏ = 
۲ د. محمود محمود مصطفى القسم الخاص» رقم ۲١۲‏ ص TTA‏ د. فهد قالح مطر 
المصيريعء النظرية العامة للمجنى عليه؛ رسالة دكترراة» ۱۹۹۱؛ ص 4١15١‏ جارسرن»> 
المادة )۳۲٤(‏ رقم VO 6 VE‏ ص ۸۹۹ جاروء ج؟ رقم AVA‏ ص ۷٤۷ — VEN‏ , 
وعكس ذلك ما فضت به محكمة ليون من أن التصميم أو الإصرار السابق يستبعد المفاجأة. 


حكم محكمة ليون فى ۱۸٤٤/۱/۳‏ سيرى ۱۸٤۵‏ - ۲ - ۷٤٥؛‏ وأنظر فى التعليق على هذا 
الحگم: جارسون رقم VO‏ ص .8١5‏ 


te 


من صبطهما متلبسين بالزنی» حتى إذا ما تحقق تحقق له ما أراد قتلهما أو أحدهماء 
ie‏ ا هذه الحالة؛ لعدم وجود انحا ردن دافعه إلى 
القتل هنا ليس الغضب والانفعال الطارئ» بل التشفى والانتقام من الزوجة 
الخائنة . 

وخلاصة ما تقدمء أن المفاجأة تقحقق بالتباين بين عقيدة الزوج بشأن 
سلوك زوجته؛ وإلواقع الذى يكتشفه إثر ضبطها متليسة بالزنى()ء فهو متأكد 
من عفة زرجئه ووفائهاء أو مجرد مرتاب فى سلوكهاء وإذ يفاجاً بها متليسة 
بالزنىء تنقلب عقيدته إلى الضدء أو يتحول شكه فى سوء سلوكها إلى يقين» 
وبالتالى يكون فى الحالتين قد فوجئ بزنى زوجته. 
ب- التئيس يالزتي + 

الزنى لا يقع إلا بحصول الوطء» أى بإيلاج الرجل قضيبه فى فرج 
المرأة . كما أنه يفترض رضاء المرأة به. ومن المقعين أن يرد التلبى على 
فعل أستجمع هذين الشرطين كيما يعذر به الزوج. ومفاد ذلك» أن ما دون 
الوطء من القاحفة » كالعناق والتقبيل والمساحقة رالمضاجعة: كل ذلك لا يعد 
زنی» والتلبس به لا يكقى - فى صحيح القاثون - لانطباق حكم المادة 
(Mg ۷‏ كما أنه لا يكفى إذا كانت المرأة مكرهة على الفعل؛ Gh‏ كان 
اغتصابك ومن ثم لا يعذر الزوج إن فوجئ بها وهى ضحية اغتصاب الجانى 
فقتلها Sul‏ عار . 

isis‏ المهم هنا أن نشير إلى أ ن cael‏ الذى تقصده المادة /الالاع له 


)1( د. محمود نیب حسنيء القسم الخاص؛ رقم OFA‏ ص۰۲۹۷ 

(1) د. نور الدين هندىء المرجع السابق؛ ص ٠ EON‏ 

Mealy عرض محمدء جراقم الأشخاص‎ a(t) 
۰۳۸۹ نررء جريمة الزنى» ص‎ 


»رقم AY‏ ص ۱۱۹ — ۲۰ دء أحمد حاقظ 


1: 


مدلول مغاير تماما لذلك الذى تقصده المادة ٠“‏ إ. cg‏ رالتباين بينهما لا 
ينصرف فقط إلى تباين طبيعة الأثر المترتب على كل منهما؛ إذ أن أثر 
التلبس Lid,‏ للمادة ۳۷ع موضوعي بالغ الخطرء بينما هو إجرائى خالص 
٠١ sala ld,‏ [. ج. أقول إن التباين بين المدلولين لا يقتصر على ذلك؛ بل 
إنه يشمل - فوق هذا - محل البحث فى كل منهما؛ فهو فى الأول «الزوجة 
المتلبسة بالزنى»؛ بينما هو «الجريمة المتلبس بهاء فى OU SLAM‏ ومن أجل 
ذلك يذهب الققه فى مصرا") إلى رفض تقييد التابس فى هذا الصدد بمفهومه 
الوارد فى المادة eg .! ٠١‏ مقرر ا أن التلبس فى المادة 7ع ينيغى أن يفهم 
فى ذات المدلول الذى تعنيه المادة cg ۲۷١‏ والتليس وفقاً لهذه المادة الأخيرة 
يعنى - بالإضافة إلى مشاهدة الزوجة أثناء الاتصال الجدسى - مشاهدتها 
وشريكها فى ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع عقلا أى مجال للشك فى 
أن الزنى قد Mads‏ + وهو ما اطردت عليه أحكام النقض فى مصر)ء كما أنه 
الرأى السائد فى فرنسا (Vi gai‏ وقضاء؟) . 


)1( د. سحمرد نجيب حسدىء pull‏ الخاص» رقم ۹ ص ۳۹۸ د. عوض محمده» جرائم 
الأشخساص والأمسوال» رقم AY‏ سى 4198 نتش 1141/2/14 مجم جه ق ۲۵۹ س 
۷ 

9( د. عبد المهيمن بكرء القسم الخاص» رقم ٠۷١‏ هس VA‏ 1745 د. محمود محمود 
مصطفى؛ القسم الخاسء رقم TH‏ س 4۲۳۷ جندى عبد الملك؛ الموسوعة؛ Op‏ رقم 
۷ ص ATT‏ د . رؤوف عبید؛ جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال» ص ۲۸۷ د. 
محمود Se‏ حسني» القسم الخاص» رقم ٠۲۹‏ س 4۴۳۹۸ د. حسلین عبيدءب الوجيز فى 
قانون العقربات» القسم الخاص» ص ۸۹؛ د. جلال ثروت» نظم القسم الخاص» رقم ٠۸١‏ 
سس 17 AYU‏ 

sd (")‏ محمود نجيب حسدىء» الاعتداء على الحياة فى الدشريعات الجنائية العرييةء رقم WY‏ 
س ۱۷۱ gg gle‏ ج رقم AVA‏ ص ۷٤۷‏ - ىؤلا, 
وأنظر عكس ذلك؛ د. عرض محمد حيث ay‏ رأى الفقه الذى saath‏ في المدن» متررآآن 
مداط التليس Tidy‏ له هو «الاقتناع الجازم بوقوع الزنى متى كان هذا الاقتداع مبدياً على أدلة 
كاذية.. ثم يقرر أن cll‏ بهذا المعلى يتجرد من كل قيد زمنى يفصل Say sh‏ بين وقرع 
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الزنى واكشافهء الأمر الذى ينتهى إلى تدقيق المطابقة بين التلبس بالزنى وثبرت الزتى» 
على ما بين الامرين من تباين واختلاف. 

)£( قضى بأته (لا يشدرط لتوافر التابس يهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه 
الزنى بالفعل» بل يكفى أن يكرن قد شوهد فى ظروف تلبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً 

للشك فى أن جريمة الزنى قد ارتكيت فعلا) نقض ۱۹۷١/۰/۱۹‏ مج س 71 ق ٠١4‏ ص 

4 || س GE‏ ۲۰۷ من 4233 1971/5/15 مجم جا ق TET‏ ص هلاه 1 

استكناف أسيوط فى 1495/8/5١‏ المجموعة الرسمية س۱۷ ق 51 ص ۵۴ . 

وبناء على هذا النظر اعكيرت محاكمئا حالة تلبس بالزنى ما يأتى : 

أ- شهادة شاهد أنه دخل على المتهمة وشريكها نجأة فى منزل الأولى فإذاهما بغير 
سراريل» وقد رضحت ملابسهما الداخاية بعضها بجوار بعضء كما حارل الشريك 
الهرب عددما أصر الشاهد على ضيطه: ثم توسلت إليه الزوجة أن يصغج عدها 
وتعهدت له بالتوبة. نقض 1142/9/1١‏ مجم جاه ق۸۰ ص ۱٤۲‏ ۔ 

ب- إذا حضر الزوج - وهو plan‏ - لمدزله فى مندصف العاشرة ليلا ولما شرع الباب 
Ahad‏ زوجته وهي مضطربة مرتبكةء رقبل أن يدخل طلبت منه العودة إلى السوق 
ليستحضر لها ccs gle‏ فاستمهلها SG‏ فألحت عليه فاعتذر؛ قعادت وطلبت مده أن 
يستمضر لها حاجات أخرىء قارتاب فى أمرهاء واقتحم غرقة النوم قوجد رجلاص 
Laan‏ نحث السرير خالعآ حذاءء» حالة كون الزوجة عند قدومه لا شىء يسترها غير 
جلابية النوم. 
تقض ۱۹۲١/۱۲/۱۹‏ مجم ج؟ ق 1+1 ص 517 . 

ج إذا عاد الزوج المدغيب عن أهله ليلا على غير توقع منهمء ولما طرق الباب تلكأت 
زوجته فى فتحه؛ وارتبكت لدی وزيتهء ولما دخل غرفة النوم وجد أمرها Aye‏ قدخل 
غرفة الأرلاد» ففوجئ بالمتهم بجوار سريرهم متهمكا فى لبس بدطلونه. نقض 
5 مج س 16 ق WE‏ صل SAVE‏ 

(5) جار جاء رقم AVA‏ ص egy gh 41747 = VEN‏ رقم VY‏ ص APA‏ تحت BAA‏ 
(۳۲4)؛ شرفو وهيلى» cham‏ رقم VERN‏ ص ۲۱۷۷ بلانش» جدقء رقم OF‏ ص ٤٤ء‏ 

وأنظر: 

Hélie (F): Pratique Criminelle des Cours et tribunaux, 60 1948, 

No. 461, P. 285 - 286.‏ 
)1( اعتبر القضاء الفرنسى حالة تلبس بالزنى ما يأتى : 

أ- ضبط الزوجة مع شريكها فى غرفة مغلقة لمدة ثلاثة أرباع الساعة مع رفضها فتح 
بابها حتى اقتحمت بالقوة. نقض ١6‏ نوفمبر 1۸۷۲ بلتان ۲۷۴ . 

ب- ضبط الزوجة تنام إلى جوار عشيقها فى فراش راحد. 
نقض ۲۲ سبتمير ۱۸۳۷ بلتان ۲۸۷ . 
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ويلاحظ أن القانون المصرى - على خلاف القانون الفرنسى(') - لا 
يتطلب أن يكون تلبس الزوجة بالزنى حاصلا فى منزل الزوجية؛ فيئطبق 
النص ولو كان الزوج قد ضبطها خارج بیتهما') .کل ما فى الأمر أنه ينبغى 
أن يشاهد الزوج حالة التابس بنقسه» فلا يكفى أن يخبره الغير أنه عاين 
الزوجة في هذا الوضع؛ لأن الاستفزاز لا يتوافر إلا بهذا الشرطا" . 
ج- التعاصربين المفاجأة والتلبس بالزفي : 

يشترط لقيام العذر أن تقع المفاجأة حال تلبس الزوجة بالزنيء فإن لم 
يقع التعاصر بين الأمرين فلا عذر للزوج إن قتل زوجته أو من اتهمه بها ولو 


تأكد من سبق زناهما() . 
خالكأ: وقوع القتل حال الماجأة 
مدكول , الحاليةء في SAL‏ لالاع : 


يشترط لقيام العذر المنصوص عليه فى المادة ۲۴۳۷ع أن يقع القتل إثر 
المقاجأة بتابس الزوجة بالزنى» أى فى ذات اللحظة التى يفاجأ فيها الزوج 
بتلبس زوجته بالزنى*) (a Finstant méme)‏ فهذا all‏ ط يعنى التعاصر بين 
المفاجأة بالزنى وما ينبعث عنها من استفزازء وبين ارتكاب القتل!'). وقد 


(0 جارسونء المادة 27378 رقم TY‏ ص 18١05‏ بلائش ج٥‏ رقم OF‏ س 44 - ©4؛ فستان 
هيلى» رقم EU)‏ ص ۲۸۵؛ جارر جا رقم AVA‏ س AEA = AEY‏ + 

(؟) د. عبد المهيمن بكرء القسم الخاسء رقم ۲۷١‏ ص .٠٠١‏ 

. ۲۹۸ د. محمود نجیب حسدی» القسم الشاسء رقم ۵۳۹ س‎ (r) 

(4) د. عرض محمدء جراكم الأشخاص والأموال؛ رقم AY‏ ص 115 . 

)°( جارسون:» المادة 4 رقم W‏ ص ۱۸٩۸‏ بلانش جه رقم 5 ص «hE‏ 

3( د. محمود تجِيب حسلى؛ القسم الخاصن» رقم Of"‏ ص ۳۹۸؛ الاعتداء علي Shall‏ 
رقم ۱۷۲ ص ۱۷۲ . 


أبرز النص هذا المعنى بوضوح حين قال (وقتلها قى الحال...)()؛ وهو إلى 
ذلك شرط منطقى توجبه الحكمة من تقرير هذا العذرا")؛ إذ أن سيبه وعلته 
هو حالة الانفعال الطارثة إثر المفاجأة؛ فإن اتقضى وقت زالت فيه هذه 
الحالة» لم يعد هنالك من موجب لبقاء OY Sal‏ . 
متاط ,الحالية» وطبيعتها ء 

مناط «المالية» المتطلبة قانوناً هو «رحدة الجو النفسى الذى يلابى 
اكتشاف الخيانة وارتكاب القتل:: أعنى وقوعهما فى جو تقسى واحدء هو جوٌ 
الصدمة المباغتة والثورة النفسية والغضب والانفعال١).‏ وهذا المعيار يحسم 
العديد من المشاكل التى تشور فى العمل؛ فليست العبرة يطول الوقت الذى 
فصل بين اكتشاف الخيانة والقتل أو قصرهاء ولكن العيرة بحالة الغشب 
والهياج التى تعدرى نفس الزوج لدى رزيته هذا المشهد المروع» فإن استمر 
غضبه وثورته النفسية منذ أن فوجئ يتلبس زوجته بالزنى حتى وقع القتل» 
فإن العذر يكون متوافراًء وإلا فلا[ . ولذلك لا يعذر الزوج الذى فوجئ 


)1( د. عبد المهيمن بكر القسم الخاصيء رقم ۲۷۷ ص oN‏ 

) د. عوض محمد القسم الخاص» رتم ۸4 ص ٠١‏ . 

)7( 22 عبد المهيمن بكرء القسم الخاص»؛ رقم ۲۷۷ سس 57١‏ 

(4) د- عوض محمد؛ جرائم الأشخاص والأمرال» رقم AE‏ س ١7١‏ 

)°( وعلى هذا إجماع الققه فى مصر Lad dy‏ أنظر: : 
د. محمود معمود مصطلفي» القسم الخاس» رقم ۲۱۳ سس 354758 أحمد حافظ نور» 
جريمة الزنىء ص ۳۸۷ - at TAA‏ رؤوف عييدء جرائم الاعتداء على الأشخاص 
والأسوال؛» صن ۱۸۹ جارو ha‏ رقم AVA‏ ص 1745 شوفو وهيلى جا رقم 1451 من 
۹ شستان هيلى رقم 471 ص 787-784 ونقول محكمة الدقض السورية فى هذا 
المعنى of)‏ البحث فى تأثير الغضب الشديد لا يدعاق بمضى الزمن لذاته بين الخاطر الذى 
أوعى بالجريمة» وبين تدفيذهاء بل العيرة فى ذلك بما يسدعر فى ذلك الحين من تأثير 
الغضب رتوتر الأعصاب رتجدد الانقعال. وهذء الحالة من الأمور المومشوعية التي يجب أن 
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بزوجته متليسة بالزنى» فساوم زوجته وشريكها - أو أحدهما - على دقع 
تعويض نقدى نظير سكوته عن أمر الجريمة» ولما لم يدجح فى الوصول إلى 
غرضه» قتلهما أو أحدهما()ء والسبب فى عدم إعذاره فى هذه الحالة» أن 
القتل هنا يكون انتقاماً باردآء لا Sal‏ دفعت إليه ثورة الغيرة على العرض7). 

مفاد ما تقدم أن «الفورية؛ أو «الحالية» المتطلبة قانوناًء تمتد بامتداد «حالة 
الاستفزازهء فهما متلازمان؛ فمتى بقى «الاستقزازء قائمأء فإن القتل الواقع 
فى غضونه «حال؛» أو واقع على جهة «الفورية»» وإلا فلا. يعبارة أخرى» إن 
هذا الشرط الزمنى يتحقق طالما لم تهدر علة التخفيف. وعلى هذا فإن تقدير 
«الحلول» فى القتل مرتبط بتحقق هذه العلة وجوداً وعدماً”). وهذه مسألة 
موضوعية يترك أمرها لقاضى الموضوع() . 


|= 

تدرس بطاية فى كل قضية على حدة وتوزن بمتدارهاء مع النظر إلى حالة المجرم وبيئته 
وثقافته وتأثير الفعل فى نفسه) . 
محكمة النقض السورية» قرار الغرفة الجزائية العسكريةء رقم 1775 فى ٠۳‏ تشرين الثانى 
سنة ١1۹۷ء‏ المحامى ١۱۹۷ء‏ ص VE‏ من القسم المخصص لاجتهادات المحاكم الأجنبية. 
أشار إليه د. محمود تجيب حسنى؛ شرح قائون العقوبات اللينائى : القسم العام » الطبعة الثانية 
save‏ بیروت؛ هامش رقم ؟ ص 95 

)0 د. حسلین عډیدء الوجيز فى قانون العقريات» القسم الخاصص» رقم Of‏ ص ٩۲‏ . 

(؟) د۔ أحمد حافظ نورء جريمة الزئی؛ ص ۳۸۸. 

م د. جلال ثروت» نظم القسم الخاصء رقم 145 ص ٦٤‏ . 

)£( جتدي عبد الملك؛ الموسوعةء جده؛ رقم ۳۲۸ ص FATT‏ شوفو وهيلى ج5 رفم VEN‏ ص 
4 . و د. محمد عبد الشافى اسماعيل» المرجع السايقء ص W‏ وما يعدها. 
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الميحث الثالث 


تقييم موقف القوانين الوضعية 
وبعد هذا الاستعراض لنصوص قوانين العقوبات الوضعية لابد لنا من 
الإشارة إلى الملاحظات التالية: 


أولة؛ تفاوت القوانين فيمن يستفيد من العذر المعفى أو المخفف» فنجد أن 
أضيق القوانين هر القانون المصرى والقانون المغريى الذين حصرا ذلك فى 
الزوج مع زوجنه فقط» فى حين أضاف كل من القانونين الأردنى وإلعراقى 
عبارة أوإحدى محارمه أوابنته أو أخته أو أمه بتفصيل لا يتعدى المذكورين 
فى نص القانون» وذلك كما ورد فى القانون الاتحادى والقائون الكويتى 
والقانون العمانى أو أصوله أو فروعه أو أخواته كما جاء فى القانوتين اليمنى 
والبحريدينء والملاحظ فى جميع هذه القرانين القصور عن مراعاة الظروف 
الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة فى البلاد العربية الإسلامية؛ وذلك 
لكونها لا تشمل النساء اللواتى هن من أقارب الرجل ويعير يزناهن كالعمة 
والخالة فى بعض القوانين وأبئة العم والخال والخالة عند الجميع » ولذلك نجد 
التقد يوجه إلى هذه النصوص كما يصرر ذلك الدكتور كامل السعيد حيث 
يقول: ويلاحظ أن النص وإن بدا راسعاً فضغاضاً إلا أنه يمثل من وجهة 
نظرنا L pal‏ ظاهراً فى الإعراب عما تقتضيهء ible‏ وتقاليدنا العربية» وإلا 
أليست أبنة العم عند الفحش معرة أبناء عمومتها إلى الأيد في مجتمعاتنا؟ إنه 
يكفى أن نشير إلى عشرات الحوادث التى كان فيها الجانى هو اين العم الى 
لاايستطيع أن يرفع رأسه بين الئاس لمجرد اشاعة لوثت سمعة أبنة 
عمه»ء ذلك لأن مكانته بالاسبة إليها لا تخداف مطلقاً عن مكانة ON geal‏ 


)1( د. السعيد كامل / شرح فائرن العقوبات الأردنى الجرإثم الواقعة على الأمو- عمان: مل 
أولى لسئة ۰۱۹۸۸ س 144. 
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ويظهر أن القضاء العراقى هر القضاء الوحيد الى شمل dal‏ العم 
بأحكام نص المادة (405) سداً للدقص التشريعى المقهوم من نص 
المادة , ' 
شاتياء نجد القانون الأردنى ويشاركه كل من القوانين العراقى والمصرى 
والكويتى والعمانى والمغربى واليمنى قد قصر الاستفادة من العذر المعفى أو 
المخفف على الزوج دون الزوجة مع توافر عنصر المفاجأة دون أن يعطى 
هذا الحق للزوجة. حال مفاجأتها لزوجها مع أمرأة أخرى فى فراش 
الزوجية» وهذا Lindl‏ قصور فى التشريع أصله مأخوذ من القانون الفرئسى 
والقانون الإيطالى الذين كانا ينصان على أن المجني عليه لابد أن يكون من 
SLY!‏ من الأصول eg silly‏ ومن المعلوم أن الحالة النفسية وعدصر 
الاستفزاز والغيرة عند المرأة لا يقلان عدها عند الرجل بغض النظر عن 
نظرة المجتمع إلى أن زنا الزوجة ath‏ خطرا أوعاراً من زا الزوج؛ ولكى 
يستفيد الزوج من هذا العذر المعفى أو المخفف لابد أن تكون العلاقة الزوجية 
قائمة؛ والمرجع فى ذلك إلى أحكام قوانين الأحوال الشخصية الصادرة 
وقواعيدها وفقآ لأحكام الشريعة الإسلامية» فإن لم توجد هذه العلاقة كأن 
يكون القاتل مجرد خطيب أو كان العقد باطلا أو كانت المرأة مطلقة طلاقاً 


)١(‏ د. شويش ماهر عبد؛ شرح قانون العقوبات (التسم الخاص)» ص ۷٠١۲ء‏ وتجدر الاشارة هدا 
إلى أن عبارة أو إحدى محارمه هى أشمل من التفصيل الذى ذكره يعض القوأنين» حيث 
شمل العمة والخالة وأبدة الأخ وابدة الأخت ضمن النسوة اللواتى يستفيد القاتل من العذر 
المحل أر المخنف عند قذلهن يسبب الزنا . 

(۲) د. السعيد كاملء شرح انون العقوبات الأردنيء ص 155+ ويدافع الدكتور تمور محمد 
سعيد عن هذه القاعدة ولا يرى فيها Lill‏ ويخاصة فى مجتمعاتنا لأن الزوج يعير يزنا 
زوجته؛ فى حين أن الزوجة لا تعير Lis‏ زوجهاء ورأيى أن وجهة النظر هذه لا يمكن لها 
أن تحول دون تحقيق العدالة فى العقوبة؛ نمور محمد سعيد الجرائم الواقعة على الاشخاص 
- عمان - دار عمار - ط أولى - سدة ۱۹۹۰ء ص ۷۵ - ۷۹ الهامش. 
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wh‏ أو انتهت عدتها من طلافها الرجعى فإن الشخص القاتل لا يستفيد مما 
يتسفيد منه الزوج من العذر المخفف(' . 

وقد تجنب كثير من قوانين العقوبات' ما ذكرناه من القصور فى 
التشريع وأعطى الزورجة الحق فى الاستفادة من العذر إذ فوجدت بزوجها 
يزنى بإمرأة أخرى فى فراش الزوجية؛ وجاءت نصوص تلك القرانين Sealy‏ 
(زوجة) الذى يشمل الزوج بدلاً من (زوجته) ولم تر Lyne‏ للدفرقة بين 
الزوج والزوجة من حيث المعاملة والنظر إلى الفعل الذى يأتيه كل منهما ضد 
الآخر وهو تحت تأثير الاستفزاز وثورة الغضب» وجرح المشاعر وثلب 
الشرف الذى يتمسك به الطرف الثانى وما يلحق به من الإهانة المعنوية فى 
مجتمعه وبين أقرانه وأصدقائه. 

ثالثأ: اشترطت جميع القوانين فى العذر المعفى أو المخقف أن يضبط 
الزوج زوجته متلبسة بالزناء ويعنى ذلك الوقوف على جريمة الزنا فى أثناء 
ارتكابها بالفعل ومشاهدة المرأة وشريكها فى ظروف تخير يذاتها ولا تثبر 
شكا فى أن الزنا قد وفع قبل قليل أوكان سيقع عما Aang‏ ويرى بعض 


)( د. على عبد القادر القووجىء قانون العقوبات اللبناني» ص ۸ شويش ماهر عبد / شرح 
قانون cal shall‏ ص NOG‏ 

)1( القوانين اللبدانى والسورى والبحرينى والجزائرى. 

(؟) د. الحديكى فخرى عبد الرازق؛ شرح قانون العقوبات: بغدادء مطيعة الزمان؛ سنة ۱۹۹٩‏ 
س 4154 وقد روضح فانون أصول المحاكمات الجزائية الأردتى فى المادة (TA)‏ معتى 
التليس بأنه الجرم المشهود الى يشاهد حال ارتكابه أو عدد الانتهاء من ارتكابه» فى حين 
يذهب يعض الققه إلى أن مفهوم التايس - لغة وإصطلاحآ - ليس جوهره الدليل القاطع 
وأن جوهره التعاصر أو التقارب الزمدى الشديد بين وقوع الأمر واكتشافه؛ فيكفى مشاهدة 
الزوجة رشريكها فى ظروف لا تترك مجالاً للشك Site‏ فى أنهما ارتكبا القعل المكون للزناء 
هرجة مصطفى مجدىء التعليق على قائون العقربات - القاهرة؛ مطابع روز البوسف» ط 
Za‏ سدة ۱۹۹۲ء ص ۹۸۳ بتصرف» وأنظر الحلبى محمد على سالمء شرح قانون 
العقوبات الأردنيء عمانء مكتبة بغدادي. ط أولى؛ سدة ۱۹۹۳ء ص ۹۸۳ بتصرف» وانظر 
الحليى محمد على سالم» شرح قائون العقويات الأردنى» عمان» مكدية بغدادی» ط أولى: 
سنة ١1۹4ء‏ ص ١18‏ الجرائم الواقعة على الأشخاص» ص ١4؟.‏ 
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فقهاء القانون أنه لا يشترط أن يشاهد الزوج أو غيره من القاعلين الزانية فى 
حالة ارتكاب القعل بالذات» أى حال قيامها بالجماع مع شريكهاء وإنما يكفى 
أن يؤخذ بالقرائن الدالة على وقوع الفعلء فقد ذهيت محكمة النقض 
المصرية مكلا إلى أن الزوجة تعد فى حالة تلبس بالزتا عندما حضر زوجها 
إلى المنزل ليلا وهى لا يسترها سوى قفيص النوم Lady‏ دخل المنزل وجد 
شخصاً متخفياً تحت السرير وخالعاً حذاءه!'اء كما عد القضاء المصرى 
مشاهدة الزوجة فى منزلها وشريكها بغير سروايل وقد وضعت ملابسهما 
الداخلية بعضها بجوار بعض تلبسا بالجريمة9) . 
ولما كان من المتعذر - بل المستحيل - أن يضيط الزوج زوجته متلبسة 
بالزنا وأن يشاهد ذلك بأم عيده ذإن غالب فقهاء القائون يميلون إلى الأخذ 
بالأدلة والقرائن الدالة على ذلك» Lue‏ بأن غالب ذلك منقول عن القوانين 
القرنسية والإيطالية التى أخذت مدها نصوص هذه الواقعة وإلتى قام القانون 
الإيطالى بإلغائها منذ عام 197١‏ واعتبار القتل بسيب العرض جريمة لا 
تختلف عن جريمة القتل العمد("اء أما الأدلة التى تقيل وتكون حجة على 
المتهم بالزنا فهى القبض عليه حين تلبسه بالقعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب 
أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى متزل مسلم فى المحل المخصص 
«(ag yall‏ 
. وأما القرائن فقد تكون سابقة مباشرة على الوطء أو تالية عليه مباشرة 
بما يقطع بأن جريمة الزنا قد تمت كخروج الشريك من غرفة نوم الزوجة أو . 


)'( راجع موف القائون المصسرى؛ مى. 

)1( أنظرد. فؤاد عبد اللطيق: السرطاوىء الرجوع للعمل؛ ص ٠١١‏ . 

os (")‏ باره محمد رمضان؛ قائون المقويات الليبىي» س 44 وقد الغىي القانون الفرنسى تجريم 
الزنا عام 141/6 . 1 1 

(4) انظر التفصيل موقف القانون المسرى قى هذا المؤلف: ص .٠١۹‏ 
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دخوله إليها أو مشاهدتهما عاريين متوجهين إلى الحمام أو قضاء الزوجة 
الليلة مع عشيقها فى غرفة واحدة ليس بها إلا سرير cant‏ أو إختفاء الزوجة 
مع اختفاء عشيقها فى الوقت نفسه ثم ضبطهما معأ فى أحد الفنادق» ومن 
القرائن ايضاً حمل الزوجة رغم غياب زوجها عنها فى الخارج ASY‏ من 
cole‏ كذلك العثور على صور فتوغرافية للزوجة عارية فى أحضان رجل آخر 
وخطابات متبادلة بيئهما!')؛ ومن الجدير ذكره هنا أن هذه القرائن ترك أمر 
تقديرها وربطها يباقى الوقائع للتأكد من وقوع جريمة الزنا إلى القاشى مما 
يقلل من قيمة هذه القرائن إذا ما دخلت الاعتبارات الصارفة عن العدالة 
بمختلف أنواعها وأساليبهاء إضافة إلى الاختلاف الحاصل فى قوة هذه 
القرائن بين فقهاء القانون الوضعى”7). وفى ظل هذه الأوضاع فإن الزوج لا 
يستفيد من العذر المعفى أو المخقف الناتج عن الحالة المريبة إذا قام بالقتن 
نتيجة إشاعة أو سماع بحصول ذلكء أو حتى الاعتراف به أو مشاهدة 
المجنى عليها فى الطريق العام متأبطة ذراع رجل أو مجرد الظن بسوء 
سلوكها أو انقضت مدة كافيةء لهدوء ثورة الغضب العارض وزوال الهالة 
النفسية الطارئة نتيجة للمفاجأةء ومثل ذلك لو كان متيقناً من خيانة زوجته أو 
أنه طلب منها عند حالة التلبس التنازل عن جميع حقوقها أوطلب منها أو 
من الجانى أو منهما معاً تعريضاً مالي أو أجل موضوع القتل إلى وقت 

يستطيع به قتلهما دون أن يتيسر للقضاء التعرف إلى هوية القاتل"' . 

)9( وذكرد. باره محمد رمضان فى مرجعه السابق؛ أن من أحكام القضاء الفرنسى فى هذا 
الشأن ما حكم به من قيام حالة التلبس إذا ضيطت الزوجة تنام إلى جوار عشيقها فى فراش 
واحد أو ضبطت الزوجة مع شريكها فى غرفة مغلقة لمدة ثلاثة أرياع ساعة مع رفضها 
فتح بابها حتى تم اقتحام الغرفة بالقوةء ص ٠٠١‏ . 5 

(۲) يرى بعض فقهاء القانون أن الصور الفوتوغرافية لا تأخذ حكم الأوراق والمكاتيب» الشاذلى 
مصطفىء الجراقم الماسة بالشرف رالاعتابر والآداب - الإسكددرية - المكتب العربى 
tall‏ من دون تاريخ نشرء من ٠١٤‏ . 

(؟) راجع المبحث الثانى من هذا الفصل. 
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رابعاء ذهب بعض قوانين العتوبات العريية إلى أن ما يطلق عليه الزنا 
إنما هو ما تقوم به الزوجة أو المرأة المتزوجة» وأما ما يقع من غيرها فلا يعد 
زنى ولا تطبق فى حق من قام بالقتل من الأقارب الأعذار المعفية أو 
المخففة» وقد كان القانون المصرى أوضح هذه القوانين فى تحديد ما 
ذكرناه» حيث عرفت جريمة الزنا فى القانون بأنها (خيانة العلاقة الزوجية) ؛ 
وهذا ما ذهب إليه القانون الوضعى الفرنسى الذى عرف هذه الجريمة بقوله: 
هى تلك الجريمة التى تدشاً عن مخالفة حرمة عقد الزواج والتى تقع من 
شخص متزوج بإنشاء روابط جنسية مع شخص آخر غير زوجه'ء وهذا ما 
قرره قانون العقوبات الليبى Liesl‏ فى المادة (76") Gall,‏ تبين أن الزنا يقع 
فى المرأة المتزوجة» أما الجماع غير المشروع فيقع من المرأة غير 
المتزوجة'ء ومن الجدير بالإشارة إليه هنا هو أن القوانين الوضعية لا تعد 
اللواط أو إتيان المرأة فى دبرها نوعاً من أنواع الزنا بل لا تقطرق إليه من 
هذا الجانب» كما أن ما دون الوطء من الفاحشة كالعناق والتقبيل والمضاجعة 
والمساحقة لا تعد عذراً محلا يستفيد منه الزوج أو ذو الرحم فى إسقاط 
العقوبة المقررة فانوناًء ولابد أن يكون كل ذلك برضاء من الزوجة وعدم 
إكراه أو اغتصاب سواء أكان فى بيت الزوجية أم خارج بيت الزوجية . 
خامسا: ذهب بعض القوانين العربية فى هذا الجانب إلى عدم النفريق 
بين العذر المعفى والعذر المخفف» كما يظهر فى القوانين البحرينى والمغربى 
)1( وتفسير ذلك أن القائون قد نظر إلى تدنيس فراش الزوجية ولم ينظر إلى الوطء نفسه وما 
يلحقه من خلط للأنساب وتدنيى للسعة والشرف» وهذا ما جعل غالب القرانين لا تتعرضص 
لزنا غير المدزوجين OY‏ زناهم لا يؤثر فى العائلة رإن كان يخالق القواعد العامة فى 
الآداب والسلرك . 
(۲) د. باره محمد رمضانء قانون العتوبات الليبى» ص VT‏ وقد عرف القانون الزنا باتيان 
رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بيئهما علانة الزوجية المشروعةء المرجع تفسهء 


VY س‎ 


oy 


والعراقى والكويتى والمصرى واليمنى» فى حين ذهبت غيرها إلى التفريق 
بين الأمرين كما هو واضح فى النص التشريعى فى القوانين الأردنى 
والسورى واللبنانى والعمانى والإماراتى؛ وهذا ما جعلنا نقف على تعابير 
مختلفة فى وصف الفعل (أى الزنا) الذى يستحق به الزوج أو المحرم العذر 
المحل أو المخفف حال وقوع القتل والأذى» فمع أن Das‏ من القوانين ذكر 
عبارة التابس بالزنا أويجريمة الزنا إلا أن بعض القوانين اختار عيارات 
أخرى فى حالة العذر المعفى كعبارة مضاجعة غير مشروعة في القانون 
العمانى: وعبارة مواقعة رجل لها فى القانون الكويتي» وعبارة صلات 
جنسية فحشاء مع شخص آخر فى القانون السررى» » وعبارة جرم الزنا 
المشهود أو الجماع غير المشروع فى القائون اللبنانى؛ وعبارة وجودهما فى 
فراش واحد مع شريكها فى القانون العراقی» فى حين اختيرت عبارات 
ا te‏ الأردنى tole‏ على فراش غير 
hee arte‏ عبارة فى حالة مريبة مع الآخر فى القانونين السورى 
I al,‏ وقد ترتب على هذا التفريق الذى ذكرنا اختلاف فى النظر إلى 
العقوبة التى يجب أن توقع على القاتل أو المتسبب فى الأذى نتيجة الاستفزاز 
الخطر الذى يصيب الزوج أر المحرم حال. وقوعه تحت تأثير هذا الاستفزازء 
فذهبت القوانين التى لم تفرق بين العذرين إلى اعتبار حالة الزوج أو المحرم 
Lie‏ مخففاً بحيث تصبح عقوبة الفاعل للقتل العمد وهو جناية على wall‏ 
عقوبة جنحة وتسميه القوانين الوضعية جنحة القتل العمد؛ فى حين تأخذ 
)1( يقصد به كل مكان يجمع بين اثدين ويمكن معه مزاولة العمل الجنسى من غير الأمكنة النى 
اعناد الداس اتخاذها مضجعاً أو مكائآ للدرم: السعيد كاملء شرح الأحكام العامة فى قانون 
العتويات: ص ٠١١‏ . 
() وقد حددت محكمة التمييز اللبدائية الفرق بين العذر المعفى والعذر المخفف يأن المفاجأة 
قى الأول تكون بالمشاهدة العيانية للفعل الجدسى» فى حين تكون المفاجأة فى الثاتى قائعة 
على وضع مادى مريب لحصوله. قانون العقوبات اللبنانی؛ سس A VEN‏ 


or 


القوانين التى فرقت بين العذرين باتجاه آخرءحيث تعد التلبس بالزنا عذراً. 
معفياً من العقوبة على اختلاف فى الأحكام بين القوانين» وتعد الأوضاع 
المريبة عذراً مخفقاً كما أشرنا إليه آنفآل') . 

سادسا؛ لا خلاف بين قوانين العقوبات فى استفادة الزوج أو ذى الرحم 
المحرم من العذر المعفى أو المخفف إذا كان هو الفاعل الأصلى للقتل أو 
الإيذاء سواء أكان معه شركاء آم متدخلون أم كان وحدهء ولكن الخلاف واقع 
فى استفادة شريك الزوج فى القتل أو المتداخل معه من العذّر المحل أو 
المخففء وسيب ذلك راجع إلى نظرة الغقه القانونى إلى العذر هل شخصى 
أم لا؟ ومن هنا ذهب رأى إلى أن المشارك للزوج أو المتدخل معه لا يستفيد 
من العذر لأنه عذر شخصى محض يستقيد منه الزوج أو ذو الرحم سواء 
أكان هو الفاعل أم المتدخل أم المحرض» فى حين لا يستفيد منه غير الزوج 
أو ذو الرحم المحرم سواء أكان شريكا أم فاعلاً أم متدخلاً» وهذا ما يرجحه 
فقهاء القانون لكرن المتدخل يستعير إجرامه من القاعل الأصلى» والأصل فى 
هذه الحالة اعتبار ما وقع جريمة قتل عمدء وجفاية على النقس) فى حين 
ذهب بعض التشريعات القاتونية إلى وجهة نظر أكثر عقلانية ومرونة من 
التمسك بالنص القانونى كما يلاحظ ذلك فى القاتون المصرى والقانون 
الليبى: حيث يؤاخذ الشريك بالاتفاق أو الدحريض أو المساعدة بمتقضى 
قصده من الجريمة:» فإذا كان قصده Lyte‏ الإسهام فى رد الاعتداء الماس 


)0 د. شويش ماهر | شرح قانون العقوبات» ص 2*7 , قانون العقوبات اللبئانىي» ص VEE‏ ~ 
٠٥‏ الجرائم الواقعة على الأشخاص - ص ۷۳ء ولمعرفة الاعذار المعقية رالأعذار 
المخففة فى القانون الأردنى» أنظر شرح قانون العقويات الأردني - القسم العام - ص 76م 
Te‏ 

(۲) د. فخرى ane‏ الرازقء شرم قانون العقربات» س ٠۷١‏ قائون العقويات اللبداتى» س 
VEO‏ د. شويش ماهر؛ شرح قائرن المقوباث» ص ۲۰۹ . 


ot 


بشرف الجانى (الفاعل) أو شرف أسرته فإنه يعاقب بالعقوبة المفققة 
المنصوص عليها لجريمة القتل حفظأ للعرض» Lal,‏ إذا كان قصده غير ذلك 
فإنه يؤاخذ بمقتضى قصده ويعاقب بعقوبة جريمة قتل العمدا')ء وفى 
تصورى أن هذا الرأى أكثر وجاهة من سابقه لأنه قد يتعرض رجل شريف 
ضعيف إلى سطوة رجل جبار ولا يستطيع وحده رد ذلك الشخص مما يجعله 
يستعين بغيره فيكون الشريك قاصداً ما يقصده صاحب الحق من الدفاع عن 
عرضه المثلوم وشرفه المجروحء وهذا ما تقدضيه القواعد العامة بشأن 
الاشتراك فى الجريمة ومراعاة القصد الجنائى. 

سابعا؛ يتفق كثير من القوانين على أن فعل الزوج أو ذى الرحم المحرم 
لم يحظ بالشرعية» فهو جريمة ولها عقرية بغض النظر عن تلك العقوبة وما 
رافقها من ملابسات» وهذا الأمر أوجد سقطة تشريعية وثغرة كبيرة» يمكن 
من خلالها أن يفلت الزناة ذكوراً أو إناثاً من العقوبة أو الإنتقام الذى يقوم به 
الزوج أو ذو الرحم المحرم عند مشاهدته الزناء لأن القانون أعطى العذر 
المحل أو المخفف دون أن يضفى الشرعية على ذلك الفعل ولم يبرر كذلك 
موقف الزوج أو غيره من هذه القضية ولم يعطه حصانة تدفع عنه الأذى 
فيما لو استطاع شريك الزوجة أو الزوجةقتله دقاعاً عن نفسيهماء ولوفعلت 
الزوجة ذلك لأفلتت من عقوبة القتل لكونه دفاعاً عن النفس ولأفلتت من 
عقوبة الزنا لأنها قد توفى زوجها وهو صاحب الحق الوحيد الذى يستطيع 
تحريك دعرى ضدها فى المحكمة:؛ وفى اعتقادى أن سكوت الفقهاء 


)0 دء باره محمد رمعشان» قانون العقوبات الليبى: ص ٠١8‏ » القهوجى على»: ص NEO‏ انظر 
نمور محمد سعيد: ص ۷۹؛ حيث يفرق بين إذا ما كان الفاعل غير الزوج أو ذى الرحم 
وهما معه شريكان وبين إذا ما كان الزوج أو ذو الرحم الفاعل ومعهما شركاء؛ حيث لا 
يستفيد أحد من العثر فى الحالة الأولى» فى حين يستقيد الجميع من العذر فى الحالة الثانية 
بشروط ذكرهاء انظر يتفصيل أكبرء شرح قانون العقوبات الأردني؛ ص ۲۷۳ وما يعدها 
تحت عنوان (الاشتراك الجرمى) . 1 


القانونيين عن هذه المسألة إنما هو فى حد ذاته اعتراف ضمنى بحق الزوجة 
وشريكها فى استعمال حق الدفاع الشرعى!') حال تعرض حياتهما للخطر مع 
وجود حماية قانونية لهما فى ذلك» وهذا ما يراه الدكتور كامل السعيد لدى 
مداقشته لهذه المسألة فى القانون الأردنى حيث يقول: غير أن bse‏ من 
الفقهاء الفرنسيين يرى أن لهما هذا الحق» بحجة أن القانون منح الزوج القاتل 
العذر المعفى فقط ولم يعتبر إقدامه على القتل Lakes‏ ولدينا أن هذا الرأى هو 
الأقرب إلى محجة الصواب7")ء كما أن القواعد العامة يشأن الدفاع الشرعى 
فى القانون الوضعى تعطى للمرأة الزانية وشريكها فى الزنا الحق فى استعمال 
الدفاح الشرعى عن النفس باعتبار أن كل واحد منهما يواجه خطراً حالاً من 
جريمة» وقد تدارك بعض القوانين هذه النظرة ونص على حرمان الزانية 
وشريكها من الاستفادة من هذا الحق إذا كان المجدى عليه قد أتى فعلاً غير 
محق 4nd‏ ويلاحظ هذا فى القانون العراقى والقانون الإماراتى» فى حين 

سكنت بقية القوانين سكوتاً أن يفسر بأكثر من تفسير(") . 

)1( وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بدفع الصائل» ولذلك توجد جميع أحكامه الشرعية فى 
باب الصيال أو الصائلء وقد عرفه الفقهاء بتعاريف كذيرة يدور معظمها حول وصف هذا 
العمل يكوته دفعا للاستطالة على حقوق الآخرين بغير حق مما يجعل تصرفه ظلما واضحأء 
كما عرفه ابن تيمية بأه (الظالم بلا تأويل ولا ولاية) ولم يخرج التعريف القانونى عن هذا 
الإطارء ققد عرف hy‏ ممارسة الأمرلحقه بالدفاع عن نفسه سد أى اعتداء يستهدف 
حياته أو صحته أو شرفه ودره خطر هذا الاعتداء بالقدرة التى تمدع حدوثه وتحتيقه . أنظر: 
محمد الصديق أبر الحسن - حق الدفاع الشرعى - القاهرة» ط أولى لسنة 1577: ص ۲١‏ 
TE -‏ شرح قائون العقوبات الأردنى - ص ٠۷١١‏ وما بعدهاء والسعيد كامل؛ شرح الأحكام 
العامة فى قائون العقويات لسدة NAMA‏ ص 147 

(')د . السعيد كامل» شرح الأحكام العامة فى قانون المقوباںت؛ ص ۰۱١۲‏ ١١٠٠ء‏ وشرح قانون 
العقريات الأردنى: ص ١١٠٠ء‏ وأننى لا أوافق الدكتور فيما ذهب إليهء حيث لا تجوز مكانأة 
الجناة باعطاكهم مخل هذا الحق» ولأن مال هذا القرل يدقع بالأقرياء إلى ارتكاب جرائمهم 
تحت حماية القانون وهم فى غاية الاطمئتان إلى النتائج والله أعلم. 

(؟) أنظر مقترحات حل هذه الثغرة التشريعية عند تناول أثر عذر الاستفزاز على المسكولية 
الجدائية. المبحث الثالث من الفصل الثانى من هذا المؤلف» صن 


لفن 


شامتاء أما بالدسبة للتشريعات الغربية فإن الغالبية منها قد أبقت على 
الصفة التجريمية لفعل قتل الزناة كالقانون الإيطالى والقانون الانجليزي. وأن 
خقفا من حد العقوبة الموقعة عليهم. فى حين أن الأقلية هى التى رفعت 
Line‏ التجريم عن فعل قتل الزناة طالما كان القاتل فى حالة استفزاز شديد 
أفقدته السيطرة على أفعاله وقت القتل كما هو الحال فى القانون الفرنسى. 

كذلك فإن بعض التشريعات الغربية قد مد نطاق المستفيدين من عذر 
الاستفزاز فشمل إلى جانب الزوج الأب والأخ كما هو الحال فى القانون 
الايطالى والقانون الانجليزى وهو نهج عجزت - للأسف - تشريعات بعض 
الدول العربية عن الأخذ به. 

ومن جهة أخرى نجد أن بعض التشريعات كالتشريع الفرتسى قد أعطت 
حق الاستفادة من عذر الاستفزاز للزوجة أيصأ ولم تقصره على الزوج فقط 
ومثله أيضأ القانون الانجليزى Ld‏ القانون الايطالى فقد أنتهج نهج معظم 
قوانين الدول العربية فى قصر نطاق هذا الحق على الزوج فقط دون الزوجة. 
متجاهلاً بذلك حجم الأمتهان الذى تصاب به المرآة فى كرامتها ودرجة 
الاستفزاز عندما تفاجاً بمشهد زنا زوجها مع أمرأة غيرها. 


ov 


النصل الثاني 
ماهية عذرالاستطزاز 
في التشريعات الوضعية 


تمهيد وتقسيم: 

للوقوف على ماهية gle‏ الاستفزاز gill‏ استئدت عليه التشريعات 
الوضعية سواء العربية أو الغربية فى تخفيف العقوبة على قائل الزناة أو 
الاعفاء منها ورفع صفة التجريم عن Jad‏ القتل» يلزم التعرف على الأساس 
الذى ينهض عليه هذا العذر وطبيعته القانونية والشروط التى يلزم توافرها 
حتى يننج أثره فى التخفيف أو الاعفاء. 

وهذه هى المرضوعات الأريعة الثى سنتناولها فى هذا الفصل من خلال 
المباحث الاريعة التالية: 


a4 


الميحث الأول 
تأصيل عذر الاستنزاز 

تمهيد وتقسيم: 

أصل الشئ: هو الأساس الذى يينى عليهء وتأصيله هو: ذلك العمل الذى 
يستهدف التعرف على هذا الأساس7'). والأساس الذى يينى عليه الاستفزاز له 
تصوران» يتمثل أولهما فى استقراء الجذور التاريخية لعذر الاستفزاز» بهدف 
ريط حاضره بماضيه» ومن ثم الوقوف على مدى القطور التاريخى الذى مر 
بهء وهو ما أطلقنا عليه «الأساس التاريخى لعذر الاستفزاز» . فيما يتمثل الثانى 
فى استظهار الحكمة التى دعت المشرع إلى التعويل على الاستفزاز فى 
تعديل المعاملة العقابية للمستفز (Provoqué)‏ وهو ما أسميناه «الأساس 
الفلسفى لعذر الاستقزاز» . ونفرد لكل منهما مطلباً على حدة. 


)1( جاء فى المصباح المتير للفيومى ما نصه: (أصل كل شيئ؛ ما يستند وجود ذلك الشيئ إليه: 
فالأب el‏ للولد؛ والدهر أصل للجدول ... وأصلته تأصيلاً: جعلت له أصلا Tat‏ يينى 
عليه ...) , المصياح المدير مادة: (أصل) . 


1» 


المطلب الأول 


الأساس التاريخي لعذ رالاستطزاز 
هذ رالاستطزاز هو أقدم الاعذارالقانونية ظهورا: 
على الرغم من أن الأساس التاريخى لتقنين أنظمة التخفيف العقابى 
عموماً هو ظهور سياسة تفريد العقاب» التى يعود الفضل فى تقرير جذورها 
الأولى إلى تعاليم المدرسة النيوكلاسيكية فى منتصف القرن التاسع OV je‏ 


)1( أتى على الفكر القانونى حين من الدهر أمس فيه حق العقاب على فلسفة حرية الاختيار 
(Libre arbitre)‏ وقى ظلل هذه الفلسفة تردد الفكر القانونى بين ذظرتين» أولاها 
محطرفة alle‏ والأخرى مترسطة معددلة. وقد كانت الأولى هى منهج المدرسة 
الكلاسيكية (all. (La doctrine de cole classique)‏ قررت أن حرية الاختيار 
مطلقة ومتساوية عدد جميع الأشخاصء وأن الدواقع all‏ تعرض لهم - أيا ما كان 
مصدرها - ليست ذات سلطان عليهم . وقد ترتب على ذلك انصراف العناية إلى الجريمة 
ذاتها واهمال شخص المجرم كلية» الأمر الذى اقتضى التسوية فى مقدار العقوبة بين جميع 
الجناة كاملى الإدراك. Liss,‏ على ذلك» قدحن لا نجد أى صدى لفكرة تفريد العقاب» 
وبالتالى لأنظمة التخقيف العقابى عموما؛ فى ظل تعاليم المدرسة الكلاسيكية. Lal,‏ اللظرة 
المعتدلة فقد كانت من نصيب المدرسة النيوكلاسيكية علمء! (La doctrine de‏ 
ull neo-classique)‏ قررت أن حرية الاختيار - كأساس Gal‏ العقاب - ليست مطلقة 
ولا متسارية عند جسيم الاشخاص» بل إتها مقيدة ومتفاوتة» رأن الجداة قد يرتكبون 
جرائمهم نحت تأثيرات نفسية وبيولوجية واجتماعية متدوعة» تؤثر فى الجانب الشخصى 
للمسئوثية الجنائيةء وبالتالى فى سلوكهم العام والاجرامى» الأمر الذى ترتب عليه تحول 
الفكر الجناكى إلى رجوب العناية بالمجرم والملايسات التى أحاطت يارتكاب الجريمة؛ ومن 
ثم ظهرت العناية بالظروف المخنفة وانتشرت أنظمة الدخفيف العقابى. وما أن وصلنا إلى 

أوآخر القرن التاسع عشر حتى تحول الفكر الجنائى كاية عن تبتى فلسفة حرية الاخديارء 

وبات يؤسس حق العقاب على فكرة الحتميةء فنظر إلى المجرم كشخص مريض» يلبغى 
تشخيص حالته؛ ثم تحديد رد الفعل الاجتماعي على ضرء الخطورة الإجرامية المنبعلة من 
شخصيتى مأحوذا فى الاعدبار درجة قابلينه للإصلاج (665511176 (la‏ مع الاسترشاد 

فى ذلك Lay‏ كشفت عله البحوث التجريبية فى مجال تحديد ملامح شخسية المجرم. 

وهكذا Cure‏ المدرسة الوضعية Ecole positiviste)‏ عل (la doctrine‏ بتصنيف 

المجرمين إلى طوائف وفتا لما هدى إليه البحث العلمى الواقعى وما أسفرت عله التجرية 
ست 
ل 


أقول على الرغم من ذلك؛ فإن هناك من الشواهد ما يشير إلى أن عذر 
الاستفزاز بالذات» يضرب بجذرر تاريخية موغلة فى القدم» تسبق بكثير 
ظهور سياسة تفريد العقاب» بل إندا نجد أن أحد تطبيقاته - أعنى قتل الزوجة 
المتليسة بالزنى مع عشيقها - كان معروفاً حتى فى ظل المجتمعات البدائيةء 
التى تعتبر من أقدم مراحل التطور البشرى المعروفة لنا تاريخياً. ومن ثم 
يصح القول بأن عذر الاستفزاز هو pail‏ الاعذار القانونية ظهوراًء وهو ما 
سيتضح لنا من خلال البنود التالية . 

عذرالاستطزازفي المجتمعات البدائية والقبلية!!): 


هناك من الشواهد ما يشير إلى أن الزوج - فى ظل المجتمعات البدائية- 

كان يكتسب بالزواج حقآ مقصوراً عليه وحده فى الاتصال جنسیاً بزوجبته. 

وقد انبنى على ذلك أن cal‏ رجل يتصل بزوجة آخر يعتبر معتدياً على حق 

هذا الأخيرء لهذا أقرت اعراف المجتمعات البدائية للزوج Galle‏ فى قتل 
والمشاهدة فى أسباب الاجرام ودرافعه» ثم رسمت لكل طائفة ما يلائهما من الجزاء. انظر 
فى ارجاع التفريد إلى تعاليم المدرسة الديوكلاسيكية: د. على راسد معالم التظام العقابى 
الحديث؛ المجلة الجنائية القومية؛ مارس 1404 العدد الأول» ص 1١‏ ؛ التانون الجدائى 
لسيادتهء الطبعة الثانية 1914 ؛ دار النهضة العرييةء ص 557 ؛ د. عبد الفتاح عبد العزيز 
خضرء الأوجه الإجرائية للتفريد القضائىء رسالة دکتوراه» سدة 159 مء ص ۲۹؛ سألى» 
المرجع السابقء ص ١7‏ وعلى عكس cll‏ د. مرقس سعد حيث يقرر أن المدرسة 
الوضعية هى أول المعرفة Laney‏ التفريدء راجع رسالده للدكتوراء: الرقابة القضائية على 
التدفيذ العقايى؛ سنة VAVY‏ رقم 227 س 56 

)1( المجتمعات البدائية هى المجئمعات النى كانت تعتمد فى حياتها على جمع قوتها عن 
طريق التقاط الثمار والأعشاب وقدص الحيوانات أو اصطياد الأسماكء والتى جرت العادة 
على تقسميتها بالعصر الحجرى القديم. آنظر؛ د. محمود سلام زنائى؛ تاريخ النظم 
الاجتماعية والتاثونية» طبعة 1419/1 دار الدهضة العربيةء الجزء الأرل» هن ٠١‏ . 
bal‏ المجتمعات القبلية فتعنى المرحلة التى توصل فيها الانسان إلى معرفة الزراعة وتريية 
الحيوان؛ وقد جرت العادة على تسميتها بالعصر الحجرى الحديث. 

د. محمود سلام زناتی؛ المرجع السابق» ج ١‏ › س .۷١- VO‏ 
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غريمه إذا ضبطه فى حالة تلبس بالزنى. ومن ثم يمكن القول أن المجتمعات 
البدائية - التى تعتير من أقدم مراحل التطور البشرى المعروفة لنا تاريخياً- 
اعتبرت قتل الزوجة المتليسة بالزنى عذراً مبررا يعقى القاعل من كل جزاء, 
ومن ثم تكون تلك الصورة هى أقدم صور الاستفزاز التى عرفتها البشرية!©. 
وحين انتقلت البشرية من طور المجتمعات البدائية إلى طور المجتمعات 
القبلية» تعددت صور الاستذ زاز وتدوعت؛ ويالتالى لم تعد قاصرة على حالة 
ضبط الزوجة متابسة بالزنى» رلكدها شملت بالإضافة إلى ذلك جرائم 
الاعتداء على سلامة الجسمء» ودخول مسكن الغير لإلحاق الأذى بهء كما 
تبايدت نظرة القبائل إلى القئل الذى يحدث نتيجة استثارة شديدة من المجنى 
عليه؛ فعلى حين اعتبرته بعضها Die‏ مبرراً يعفى الفاعل من كل جزاء إذا 
ببعضها الآخر يخاله مجرد ظرف مخفف للعقاب ليس CON)‏ 
ويندرج تحت الطائفة الأولى قبائل الهوتنتوت؛ والتسواناء والباسوتوء 
ومعظم القبائل البانترية فى جذوب إفريقيةء حيث أكد علماء تاريخ القانون أن 
العرف (gal‏ الهوتنتوت كان يجرى يعدم معاقبة المعتدى إذا كان المعتدى 
عليه هو سبب المشاجرة. ولدى التسوانا إذا حدثت معركة» وكان أحد أطرافها 
يعتدى فى قسوة» وأصيب بأذى شديدء فإن من اعتدى عليه لم يكن يتعرض 
لأى عقاب» متى استخدم يده فحسبء أواستخدم سلاحآ متناسباً مع طبيعة 
الاستكارة أو الاعتداء المهدد. ولدى الباسوتو يعفى السعتدى من دفع 
تعويضات للمعتدى عليه إذا كان قد استثير بصورة جدية من قبل هذا الأخير. 
وفى معظم القبائل البانتوية فى جنوب إفريقية لا يتعرض الفاعل لأى جزاء 
إذا كان الاعتداء قد حدث نتيجة استكارة من قبل المجنى عليه. وهداك 


.14- 35 د. محمود سلام زئاتى: المرجع السايق؛ + ١۱ء من‎ )١( 
TOE ص‎ 1١ د. مخمود سلام زنانى» المرجع السابق؛ ج‎ () 
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حالات تقر فيها التقاليد القبلية الشخص ما يالحاق الأذى بشخص آخر» ومن 
ثم فإن هذا الأذى رغم دخوله من التاحية المادية فى مفهوم الاعتداء البدنى 
لا يعتبر كذلك من الناحية القانونية. كما تسقط تقاليد كثير من القبائل الجزاء 
عن القاتل إذا كان القدل قد حدث فى حالة ضبط الزوج رجلا آخر يزنى 
بزوجته7). أو فى حالة صبط السارق متلبساً بالسرقة"). 
ويعض الشعوب الإفريقية لا ينظر إلى حالة الاستكارة الشديدة باعتبارها 
عذرآيرفع الجزاء عن القاتل كليةء وإنما باعتباره ظرفاً مخفا ليس إلا. فلدى 
الكومانا مثلاء من يقدل شخصاً دخل أو حاول الدخول إلى مسكنه لإيذاء 
المالك» يدفع نصف دية الدم» ولكنه لا يتعرض للفأرا". 
عاذرالاستفزازفي المجتمعات المد تية القد يمةا), 
تشير الوثائق والآثار التاريخية إلى إقرار الفكر القانرنى فى تلك 
المجتمعات لعذر الاستفزاز. بيد أن كل ما تجمع لدى علماء تاريخ القانون 
من معلومات عن هذه المجتمعات كان Lala‏ بواقعة ضبط الزوجة المتلبسة 
بالزنی؛ وهی - فى مجموعها - تشير إلى أن هذه الواقعة كانت تعد من قبيل 
الأعذار المعفية من العقاب» أو بمثابة تدفيذ شرعى لعقوبة الإعدام . ففى 


)١(‏ أنظر: د محمود سلام زناتى» الاعتداء البدنى وجزازه فى التقاليد القبلية الاقريقية؛ المجلة 
الجنائية القرميةء العدد الأول مارس ١۱۹۷ء‏ المجك السابع عشرء ص ٠١١‏ ؛ ومقال سيادته: 
القئل وجزاؤه فى التقاليد القبلية الافريقية؛ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ء العدد الأول 
يداير Gaal ۱۹٦٩‏ السابعةء ص 74١؛‏ ومؤلقه : تاريخ shall‏ الاجتماعية والقانونية» المرجع 
السايق؛ الجزء الأرل» ص ٠٣۵ = TOM‏ , 

)*( د. محمود سلام زناتيء القتل وجزاؤهء المرجع السابيق» ص AVE‏ 

(۳) د. محمود سلام زتاتي» القتل وجزاؤهء المرجع السابق؛ ص .٠١١‏ 

(4) وهى المجتمعات المتحضرة التسى تطورت led‏ الزراعة وازدهرت الصناعة والنجارة: 
د. صحعود سلام زناتی» تاريخ النظمء ج ١ء‏ المرجع السابق»ء ص ٠١‏ . 
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قانون حمورابى - مثلاً - نجد أن المادة )1١79(‏ تقرر أنه (إذا ضيطت زوجة 
مع رجل آخر فإنهما يوثقان معاً ويلقى بهما فى ماء النهر)» وفى اللوحة 
الأولى الفقرة ٠١‏ من القانون الآشررى جاء الآتى (إذا ضبط رجل آخر مع 
زوجته وقتلهما لم يتحمل أية مسكولية) . وفى الصين كان للزوج قتل زوجته 
وعشيقها إذا ضبطهما فى حالة تلبسء فإذا فعل ذلك لم يتعرض لأى عقاب. 
وفى روما - خاصة فى عصر الجمهورية - كان الزوج Gall‏ فى JS‏ زوجته 
إذا ضيطها متلبسة بالزنى» وفى ذلك يقول «كاتوء - أحمد زعمائهم - (إذا 
ضبطت زوجتك وهی تزنى فلك إن تقتلها فى حرية دون محاكمة)). وقد 
جاء فى توراة اليهود (إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل 
الاثنانء الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة» فتنزع الشر من إسرائيل)). 
وفى مصر الفرعونية يقرر المؤرخ المعروف «كورنفليده (Komnfled)‏ أن 
الزوج المخدوع لم يكن يعاقب إذا قتل زوجتهء وهو يعتمد فى ذلك على واقعة 
Bashy‏ فى مستند يعرف باسم الأخوين (les deux fréres)‏ تقرر أن من يدعى 
«أنوبى» (Anup)‏ ألقى زوجته غير المخلصة إلى الكلاب يعد قتلهاء كما 
اعتمد على واقعة إحراق زوجة «أوبيئر (ubainre)‏ وإلقاء رفاتها فى النيل هى 
وعشيقهاء وهو يقرر فى هذا الشأن أن قتل الزوج المخدوع لزرجته الزانية 
حال تلبسها بالزنى كان يعد بمثابة تنفيذ شرعى لعقوبة alae Yh‏ وقد جاء 
فى نصائح «بتاح dye‏ (إذا أردت أن تطيل صداقتك فى بيت تزوره سيدآ 


id ()‏ محمود سلام زناتى» تاريخ النظمء المريجع السابق» ج ابعص "الل 

)1( الكتاب المقدس (أى كتب العهد القديم والعهد الجديد) سفر التثنية الاصحاح» ٠١‏ ققرة؛ رقم 
۴ 

(؟) د. عبد الرحيم صدقىء القانون الجنائى عند Aol pill‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
:ص ۹٤ء‏ وهو يحيل على: Kornfled: L'adultrer dans L’orient an-‏ 
108 - 106 ,م ,1950 ,57 -tique, in Rev. Biblique, vol.‏ 
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كنت أم أخأ أم صديقاًء فاحذر من الاقتراب من النساء فى أى مكان تدخله... 
إنها لحظة قصيرة كالحلم والموت جزاء الاستمتاع بها) . كذلك يحذر الحكيم 
«آنى» من الاتصال بزوجة آخر بقوله: (إن المرأة التى غاب عنها زوجها 
تقول لك كل يوم «إنى حسناء؛ وليس هناك من يشهدها وهى تحاول إيقاعك 
فى فخهاء إنها جريمة يستحق صاحبها الموت عندما يعرف الئاس أمرها)!'). 

ويلاحظ - كذلك - أن تشريعات اليونان القديمة أعطت للزوج - دون 
الأب والأخ - الحق فى أن يقتل الزانى بزوجته إذا ضبطه فى حالة تلبس. 
ويقول الشارح الأمريكى «بيردك: (Burdick)‏ تعليقاً على هذا الحكم إنه 
منسجم ومنطقى مع التشريعات الأوروبية؛ لأن المرأة بعد زواجها طبقآ لهذه 
التشريعات تأخذ اسم عائلة زوجها وتتسمى باسمهء قيقال مسز فلان (Mrs X)‏ 
وتنفصل بذلك عن عائلة أبويهاء فإن زنت فإنما يلحق العار عائلة الزوج لا 
عائلة الأبوين77) . 
عذرالاستمزاز في القناثون الروماتي: 

فكرة المعاقبة على الجريمة المقترفة تحت تأثير الاستفزاز بعقوبات 
مخففة؛ كانت معروقة فى ظل القانون الروماني» ققد كان من المقبول - 
طبقاً لقواعده - إعذار الجانى بالقتل أو بالعنف» إذا كان قد استفز يقعل 
المجنى عليه » ليس فقط بالنسبة للب أو التهديدء ولكن بالنسبة - أيضاً- 
للاعتداء المادى الجائرء والذى يتم الرد عليه فى ذات لحظة وقوع 


)1( د. عبد الرحيم صدقى: القانون المصرى فى العصرر الفرعونى والبطلمى رالرومائى» ط 
دنار Ling ill‏ العرييةء هامش رقم ۷ء من ۹۹ء وهو يحيل على: أحمد فخرى» 
تاريخ الحضارة المصرية؛ من EVE‏ 44 

(1) د أحمد حافظ قورء جريمة الزنى فى القانين المصرى والمقارنء رسللة دكتوراه» سدة 
, ص ١/ا7؛‏ وهو يحيل على Law of crime, by william Burdick, p.+‏ 
227. 
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الاعتداء(). ليس هذا فحسب, بل إن القانون الرومانى قد اعترف بشرعية 
قتل المتلبسة بالزنى»ء لكنه قصر ذلك على الأب فقط» دون (Me gM‏ مشترطا 
لذلك أن يقع القتل أثناء الهياج أو الغضب الناجم عن alle‏ المفاجأة يالتلبس 
بالزنى» وأن تكون الطعنة القاتلة قد أصابت الأبنة وشريكها معاء وأن يكون 
الزنى قد وقع فى مدزل الأب أو فى منزل aero‏ ومع ذلك نجد أن 
القانون الرومانى كان يعذر الزوج الذى يقتل زوجته حال تلبسها بجريمة 
الزنيء حيث يعفى الزوج من العقوبة فى هذه الحالة» متى كان شريك 
الزوجة الزانية رجلاً خسيساً (9/110), كما لو كان رقيقآ أو معتقا أومهرجا أو 
صدر عليه حكم علنىء فإن لم يكن من بين هؤلاء؛ فإن الزوج القاتل لا يعنى 
من العقوبة كلية» وإنما تخفف عقوبته فقا . 
عذرالاستطزازفي قانون العقوبات المرئسي: 

اختلطت الاعسذار - فى عهد القانون الفرنسى القديم - بأسباب 
الإباحة» خاصة فى خطابات العقر (Lettres de remission)‏ التى كانت 
تصدر عن «Patel‏ والتى كانت تلعب دوراً هاما فى الإعفاء من المسكولية 


(J) V. Vitu (a): Crimes et delits excusables et cas ou ils ne peu- 
vent etre excuses, Juris-classeurs 1991, No. 5, p. 3. 

(۲) وقد Se‏ بابئيان (Papanian)‏ هذا الدفريق بين الزوج والأب وعزاء إلى مظنة إساءة 
الأول استعمال هذا السلاح الماضى؛ بخلاف الأب الذى يدفعه العطف والحدان الأبوى 
إلى رعاية مصلحة ابنته وعدم الاندفاع وراء العاطفة. أنظر: د. أحمد حافظ نورء 
جريمة الزنى فى القانون الحصرى والمقارن» رسالة دكتوراه سنة ۱۹0۸ء ص ؟1؟ 

)1( د. أحمد حافظ نررء المرجع السابق» ص ١۷ء‏ وهويحيل على رسالة موران 
(Murin)‏ في عقربة الزني سنة ۱۹۳۰ء ص 1١١‏ . 

AUN د۔ أحمد حاقظ نورء المرجع اسلايق» ص‎ )٤( 

)( د. حسنین عبيدء رسالته» رقم AY‏ من 124 
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بصفة عامة» حيث كانت هى المخرج الوحيد للتكفير عن MGA‏ وما أن 
قامت الثورة الفرنسية حتى اعترفت لعذر الاستفزاز بذاتيتهء وقامت يتحديد 
شرائطه» وفصلت بينه وبين أسباب الإباحةء وذلك بمقتضى المادة التاسعة 
من الفصل الأول من الباب الثاني من الجزء الثانى من قانون العقوبات» 
ولكن هذه المادة ضيقت من نطاقه وقصرته على جريمة القتل فقط. ثم 
صدر قاثون ۳ يتاير من العام الرابع للقورة؛ فوسع من نطاق عذر الاستفزاز» 
ومده إلى ماعدا جريمة القتلء حيث قررت المادة (145) أنه (إذا رأى 
المحلفون ثبوت وإقعة العذر التى يتمسك بها المتهم فى جرائم القتلء فإن 
المحكمة الجنائية تعاقبه بمرجب العقويات المنصوص عليها فى الفصل الأول 
من الباب الثانى من الجزء الثانى من قانون العقوبات» وتستطيع المحكمة 
بالنسبة للجرائم الأخرى إنقاص العقوية التى يقررها القانون إلى الحيس 
المقرر فى مراد الجنح بحيث لا يمكن أن يجاوز سنتين بأى حال) . وقد 
تباينت مواقف القضاء الفرنسى - لدى تطبيق هذا النص - بشأن نطاقه؛ وما 
إذا كان مقتصرآ على عذر الاستفزاز فى جناية القئل فقط؛ بحيث لا يمكن أن 
ينصرف إلى الجنح التى تقترن باستفزاز المجنى عليه للجانى» أم أنه يمكن 
أن يدسحب أثره إليهاء فرجح Vol‏ هذا الرأى الأخيرء بيدأن كثرة الأسباب 
التى تذرع بها المحلفون لتخفيف العقاب حملت محكمة النقض على أن تحيد 
عن هذا المسلك» مقررة أن العذر المنصوص عليه فى المادة ("54) ليس له 
ذلك الشمولء وأنه يقتصر فقط على الحالات التى ورد يشأنها”) . ثم صدر 


(1) Dupare (P): arigines de la grace dans le droit pénal romain et 
Francais du Bas, Empire a la renaissance, thése paris, 1942. 
5 ASA رسالتهء رقم /امء ص‎ see د. حسلین‎ 
والأحكام التى أشار إليها سيادته فى هذا‎ tt - 1 مس‎ ٤ د. حسلین عبید؛ رسألته» رقم‎ (*) 
الشان.‎ 
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قانون العقويات لسدة ١184م‏ فسيطرت عليه روح التوفيق بين اعتبارات 
العدالة واعتبارات المنفعة الاجتماعية:؛ وبالتالى أفسح مجالاً أرحب لنظرية 
الأعذار القانونية, ومن ثم لعذر الاستفزاز حيث خصص له المشرع المواد 
من TY)‏ - ٣٦۳۲ع‏ . بيد أنه - وعلى إثر تنظيم المشرع الفرنسى الطلاق 
بالقانون الصادر فى ١١‏ يوليو 1۹۷١‏ - ألغى المشرع الفقرة الثانية من المادة 
(74") الخاصة بواقعة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنى» وذلك كنتيجة طبيعية 
لإلغائه تجريم الرنى» ويالتالى لم تعد تلك الواقعة من الوقائع المنشئة لعذر 
الاستفزاز فى aig‏ 
عذرالاستغزازفي قانون العقوبات المصري: 

من الحقائق التاريخية الثابتة أن مصر - كسائر البلاد العربية - ظلت 
نحو تسعة قرون من الهجرة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فى سائر 
المجالات القانونية . وما أن تداعت أركان دولة العرب فى الأندلس» 
واجترأت الدولة العثمانية على الحدود الشرعية» حتى بدأت مصر فى 
الانسلاخ تدريجياً عن أحكام الشرع الشريفء وتم لها ذلك فى أول مدرنة 
جتائية تصدر على Guill‏ الحديث وهى مدوئة سنة 7.1۸۸۴ . ش 

ومنذ أن أصدرت مصر هذه المدونة السالف ذكرهاء ومشرعها يعترف 
بعذر الاستفزاز فى إطار واقعتى: الابتدار بالسب غير العلنى (المنصوصس 
عليها فى المادة ۹/۳۷۸ من قائون العقويات الحالى)ء ومفاجأة الزوجة 
متلبسة بالزنى (المنصوص عليها فى المادة ۲۴۷ من قانون العقوبات 
الحالى) . وفى إطار هذه الواقعة الأخيرة» كان المشرع المصرى يقصر العذر 


)0 د۔ حستين caus‏ رسالته؛ رقم CAV‏ ص ١09‏ . 
)*( قيتيء المرجع السابق» رقم COV‏ من ov‏ 
لفق د. على راشد القافون الجنائي» المرجع السابق» ص ۸۷ وما بعدها. 
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على الزوج دون غيره من أقارب الزوجة أو الزوج» وقد بذلت محاولتان فى 
البرلمان المصرىء أولاهما سئة 1۹۲۷ لإعطاء العذر للوالدين» والثانية سنة 
۷ لاعطاته لهما وللإين Wy‏ 2 لكدهما باءتا OLE‏ وهكذا بقيت 
واقعة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنتى كعذر مقصورة على الزوج دون سواه 
حتى Ol‏ 

Lil‏ النعديل الجوهرى الذى طرأ على واقعة مفاجأة الزرجة متليسة 
بالزنى فقد انصب على طبيعة العذر الذى ينجم عن هذه الواقعة» فقد كانت 
المادة )١7(‏ من قائون المنتخبات تنص.على أنه (يعقى من العقاب الزوج 
coll‏ وجد زوجته تزنى فقتلها هی ومن يزنى بها)» وقد ظل هذا الحكم 
مطبقاً فى ظل قانون الجزاء الهمايونى رغم خلوه من نص ممائل؛ تأسيساً 
على أن قانون المنتخبات هو القانون العام الواجب الاتباج والرجوع إليه فى 
حالة عدم وجود نص بالقانون الخاص. وفى أول تشرد بع استقل به المشرع 
المصرى سنة 1۸۷١‏ جاءت المادة (VO)‏ لتقرر أن (من Lali‏ زوجته حال 
تليسها بالزنی وفتلها فى الحال ھی ومن يزنى بها يعذر) . وبصدور قانون 
العقوبات الأهلى سدة ١184‏ عدل المشرع المصرى عن هذا المنهج؛ حيث 
نصت المادة (VV)‏ على أن (من فاجأ زوجته متلبسة بالزنى فقتلها فى 
الحال هى رمن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقويات المقررة فى 
المادتين 4؟؟ (YI‏ والدلائل تشير إلى أن المشرع قد اضطر إلى هذا 
التعديل كيما يساير التعديلات التى أدخلت على نصوص حق الدفاع 


)1( د. أحمد حافظ نور جريمة الزنى» السرجع السابق» ص /ا؟: وهو بحيل على: على 
بدری؛ ج ۱ء س ۲۲۹؛ كامل مرسی؛ س ۳۹۹ وما بعدها: والجرائد السيارة سنة 1۹۲۷ء 
البلا مساء TV‏ پونيو وجلسة مجلس الدواب FF‏ پوليو ۱۹۲۷ + والاهرام ۲۷ پوليو VARY‏ © 
وأنظر فى الإشارة إلى المعاولة الثانية: جراتمولان» المرجع السابق؛ ج ۷ء رقم ۲١۹٠ء‏ 
ص ONE‏ 


الشرعى» والتى تعذر بسببها إحالة عذر الزوج إلى أحكام الدفاع الشرعيء 
ومنذ هذا التحول الجوهرى - أعنى تحول هذه الواقعة المشار إليها Liles‏ من 
عذر معفى إلى عذر مخفف - لا يستطيع الباحث أن يرصد أى تعديل يذكر 
فى هذا الشأن. ومجمل ما تقدم» أن مدى العذر منذ إقراره فى تشريع سنة 
1887 لم يخصضع GY‏ تعديل يذكرء وأن هذا التعديل كان محله طبيعة العذر 
المستمد من المادة ۲۳۷ ع» حيث ابتدأ معفياًء وانتهى يه الأمر إلى كونه عذرآ 


dia‏ ليس إلا. 
ce Se‏ 

نخلص من العرض السابق للأساس التاريخى لعذر الاستفزاز إلى النتائج 
الآتية: 


أولا؛ أن الدراة الأولى لفكرة المغايرة فى العقاب» بين الجريمة المرتكبة 
فى ظل استواء الحالة النفسية للجانى بقصد الإضرار بالغير» وبين الجريمة 
المرتكية تحت تأثير عامل الغضب والهياج والانفعال الداجم عن السلوك 
الخاطئ للمجنى عليه» هذه الفكرة قد وجدت مع وجود المجتمعات البدائيةء 
التى تعتبر من أقدم مراحل التطور البشرى المعروفة لنا تاريخياً» رأن تطبيق 
هذه الفكرة - فى العمل - قد ابتدأ عرفياً del‏ مصدره العرف البدائى 
والقبلى»» ثم انتهى به التطور ليكون تشريعيآ «أى Lisi‏ فى التشريع؛ . وهذه 
النتيجة تقردنا إلى تقرير حقيقة هامة؛ وهى أن التعويل على الغضب والهياج 
النفسى والانقعالات الناجمة عن السلوك الخاطئ للمجنى عليه؛ يتلاءم مع 
الفطرة البشرية التى فطر الله الناس عليه» قبل أن يتلاءم مع نصوص التشريع 


)1( أنظر تفصيل: محمد عبد الهادى الجندى؛ التعليقات الجديدة على ثاثون العقوبات الأهلى , 
الطبعة الثانية سنة 1597# ص ۲۷۳؛ المرصناوى فى قائون العقوبات؛ تعليقات الحقائية 
على قانون العقربات الأهلى سنة ۱۹١١‏ منشأة المعارف بالاسكددرية؛ سنة ١1۹۸ء‏ ص 
عدم „eff‏ 
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الملزم» وهو الأمر الذى يفسر إقرار البشرية لقكرة الاستفزاز فى تلك العهود 
الموغلة فى القدم. 

ge‏ أن ميلاد الاستفزاز - كفكرة - لم يجر على مقتضيات المنطق 
الطبيعى لميلاد أية فكرة قانونية؛ آية ذلك» أن الاعذار خاصة» وأسباب 
تشديد العقاب وتخفيفه عامة» ليست إلا ثمرة من ثمار سياسة التفريد» التى 
يرجع الفضل فى تقرير جذورها الأولى إلى تعاليم المدرسة النيوكلاسيكية فى 
منتصف القرن التاسع عشر Maas‏ وقد كان ذلك مقتضياً تراخى ميلاد 
فكرة الاستفزاز- وهو ral‏ الاعذار القانونية - عن ناريخ ظهور سياسة 
التفريدء أو بالأقل تعاصرهما معاء لكن شيداً من ذلك لم يحدث» حيث تبينا 
من خلال العرض التاريخى السابق» أن الجذور الأولى لفكرة الاستفزاز قد 
وجدت مع وجود المجتمعات البدائيةء التى هى من أقدم مراحل التطور 
البشرى المعروفة لنا تاريخياً. وبناء على ذلك؛ يكون الاستفزاز عامةء وقئل 
الزوجة المتلبسة بالزنى خاصةء هو أقدم الاعذار القانونية من حيث النشأة 
التاريخية؛ بل ربما يصح القول بأنه كان حجر الزاوية فى التطور الذى 
أصاب نظرية الاعذار القانونية» بحيث يمكن القول بأن تاريخ هذه الأخيرة 
ليس إلا تاريخ عذر الاستغزاز(" . 

santa‏ أن العرف والتشريع قد التقيا على إعذار قاتل زوجته المتليسة 
بالزنى» فيما تباينت نظرتهما إلى طبيعة هذا العذرء فعلى حين اعتبرته بعض 
الأعراف والتشريعات عذرآ Tine‏ من العقاب, إذا بالبعض الآخر تخاله عذرا 
مخفا للعقوبة ليس إلا وأن المشرع المصرى قد اعتدق النظرة الأولى فيما 
قبل سنة ١٠1۹ء‏ فيما قحول إلى اعتناق الدظرة الثانية بدا من هذا التاريخ» 
ولايزال على هذا المنهج حتى الآن. 


)١(‏ د. محمد عبد الشاقى اسماعيلء المرجع السابق» ص VE‏ وما يعدها. 
0( أنظر: د. حسلين عبيد» رسالته» رقم ۸۷» ص 158 . 
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المطلب الثاني 


الأساس الطلسطي لعذرالاستطزاز 


I 
ليس فى أحكام قانون العقوبات الخاصة بعذر الاستفزاز ما يؤخذ منه‎ 
صراحة الأساس الذى ينبنى, عليه إفراد المستفز (00906©) بمعاملة عقابية‎ 
. الفقه لا يستقر كثيراً على تحديد هذا الأساس7)‎ off خاصة!')؛ ومن أجل ذلك‎ 
إن هناك تفسيرين يسودان فى هذا الشأن» لكن الققه الحديث - فيما يبدو‎ tia 
قد اقتنع بضعف كل منهماء ومن ثم جنح إلى تفضيل التوفيق بينهماء‎ - 
سعياً للوصول إلى ساس مزدوج ينهى هذا الخلاف الذى استعر إواره بشأن‎ 
الضرء على هذه الاتجاهات تباعاً فيما‎ (li هذه المسألة'. وعلينا الأن أن‎ 

يلى . 

(Objectif) الاتجاء الموضوعي‎ - i 
يندرج تحت لواء هذا الاتجساه تفسيران؛ يجد أولهما بغيته فى‎ 
فكرة التعويضء فيما يصل ثانيهما إلى غايته عن طريق التقريبه بين‎ 
الدفاع الشرعى رالاستفزاز؛ وفيما يلى عرض موجز لوجهتى الدظر‎ 

هاتین( . 
- شكرة التعويض («متادعدعم 02 0)): 
ذهب بعض الشراح إلى أن تخفيف العقاب فى حالة الاستفزاز يجد 
5 مه Bouzat (P) et pinatel (J): Traité pie eh 9 ri‏ )2( 
ogie, 2° 60, 1970. Dalloz, T. 1, No. 633, p. 638.‏ 


)1( شيتىء المرجع السابق؛ رقم tA‏ ص ؟. 
(4) أنظر د. محمد عبد الشاقى اسماعيل؛ المرجع السابق؛ ص ۲١‏ . 
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أساسه فى فكرة التعريض» فالجريمة الأولى تعذر الثانية؛ لأن المجنى عليه 
«المستفن؛ (Provocateur)‏ قد تسبب يمأ صدر عنه من أفعال ارتكبها بغير حق 
فى تهييج وإثارة الجانى «المستفن <(Provoqué)‏ مما حدا بهذا الأخير إلى 
ارتكاب الجريمة؛ وإذ كان الأمر كذلك» فإن العدالة تستوجب - عند تقدير 
العقوبة - أن يؤخذ فى الاعتبار تلك الإثارة (irritation)‏ التى تعرض لها 
الجانى» ويالتالى يدبغى أن تخفف عقريته بالقدر الملائم كنوع من التعويض 
عما تكبده من أفعال ارتكبها المجنى عليه بغير حق(١).‏ وهو ما يطلق عليه 
فى بعض الأحيان فكرة المقاصة بين السيدات» أو فكرة تقايل الأخطاء 
(réciprocité de fautes)‏ » 

ولم يرتض الفقه هذا التفسيرء مقررآ أنه إذا أمكن قبول فكرة التعويض 
فى القانون المدنىء فإنه لا يمكن قبولها فى القانون الجنائى؛ لأن الجرائم لا 
تصلح محلا للمقاصة أو النعويض صف إلى هذا أن تخفيف العقوية فى حالة 
الاستفزاز لا يعد تعويضاً لامستفز (4وه:77:0) ؛ لأن ضرر الجريمة لا يقتصر 
عليه وحده» بل يتعداه إلى المجتمع بأسره7'). ومن ثم فإن هذه الفكرة لا 
يمكن قبولها. 
التقريب بين الاستطزازوالد فاع الشرعي: 

يقال Glial‏ إن أساس التخفيف فى حالة الاستفزاز هو الضرورة 
¢(nécessité)‏ التى يتواجد فيها من وقع عليه الاستفزازء على نحو يتقارب 
معه الاستفزاز من الدفاع الشرعى» ولا يبقى من فارق بينهما سوى أن 


(1) Garcon (E): Code pénal annoté, éd 1901 - 1906, T. 1, art. 
321, No. 75. 
(2) Roux (J.A.): cours de droit criminel français, 2°. 60, 1927, 
sirey, T. 1, note. 2, .م‎ 235. 
af مں‎ EVN قيتى رقم‎ CYTO صن‎ ANT وأتظر: جاروء المرجع السابق» ج ؟» رقم‎ 
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الضرورة فى حالة الاستفزاز خاصة بالجائی «(Coupable)‏ بينما هى فى 
حالة الدفاع الشرعى ضرورة مطلقة (absolue)‏ . يعيارة أخرىء يعد الاستفزاز 
صورة مصغرة من الدفاع الشرعى» فهر دفاع شرعى غير تام أو ناقص) 
"défense légitime incompléte” . "imparfaite”‏ + 

بيد أن هذا التفسير لم يكن بأوفر حظاً من سابقه؛ فقد هاجمه الفقه بشدة؛ 
مقررا أن التقريب بين الدفاع الشرعى وعذر الاستفزاز» يحجة أن الأخير 
دفاع شرعى فاقصء غير دقيق؛ ففى الدفاع الشرعى يحتفظ المدافع يرياطة 
جأشه (19ه:500-5)؛ وبحالة الصحو أو ألوضرح (60014116)» ومن ثم يدفع 
الاعتداء بوسيلة مناسبة يستبعد معها أن يكرن قد تعرض لبلبلة فى الفكر أو 
اضطراب فى الإدراك: وعذر الاستفزاز- على العكس من ذلك - يقترض 
هذه البلبلة وذلك الاضطراب الذى يضلل الشخص المستفز (Provoqué)‏ 
ويولد عنده العنف فى الرد على المستفز (:3:60ع706700:0' . وفضلاً عن 
ذلك» فإن مدى الدفاع الشرعى AST‏ اتساعاً من الاستفزازء فالأول جائز عن 
الأشخاص والأموال والأعراض» وهذا ما لا نجده بشأن الثانى(). ومن ناحية 
ثاتيةء الأول مداقع » والثانى منتقم أو آخذ بالثأرا')ء بمعنى أن الشخص - فى 
حالة الدفاع الشرعى - يقدم على فعله كما يتقى خطرا حالاً ارتكب أو فى 
سبيله إلى أن يرتكب: بينما لا يقدم المستفز على فعله كما يتقى خطرأ لم 
يتحقق بعد» بل ضد خطر وقع عليه بالفعل» وإن كان كلاهما يصدر عن 
فكرة أساسية واحدة هى أن كلا منهما يقوم على مجموعة من الظروف 


)4( جارىء المرجع السابقء هامش رقم ۲ء من 798 . 
) فيكيء on pall‏ السابق» رقم س ob‏ 

)7( جاري المرجع والموضمع السايقه 

[4) ده حسنین عبيدء رسالتهء رقم AN‏ ص „oV NON‏ 
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المادية التى يتكون Lede‏ تركيب الأحداث(') . وأخيراً يؤدى الدفاع الشرعى 
المناسب للاعتداء إلى إياحة فعل المدافع» قيما يعتبر الاستفزاز سبباً لدخقيف 
عقوية المستفز (Provoqué)‏ فى القانونين المصرى والفرنسى7)» ومن ثم فإن 
المركز القانونى لكل من المدافع والمستفز جد مختلف» مما لا يصح معه 
التقريب بين الدفاع الشرعى والاستفزاز. 
ب- الاتتجاء الشسخصي s(Subjectif)‏ 
. مضمون هذا الاتجاه» أن الأستفزاز يسبب غضباً وانفعالاً شديدآء من 
شأنه أن يؤدى إلى تعتيم إدراك المستفز (Provogué)‏ ويحد من مجال اختياره 
وحرية إرادته"'ء ويشرح «جاروه وجهة النظر هذه فيقول: إن الاستفزاز 
عبارة عن ظاهرة فسيولوجية «وظائفية؛ تعزى لهيجان الأعصاب التاتج عن 
الغضب» والذى يضع الشخص المستفز خارج إطار السيطرة على نقسه؛ لأنه 
استثير يباعث فجائی» يزيد من قرة اندفاعه إلى الرد على Provoca-_jaiuall‏ 
كناعاء وينقص فى الوقت ذاته من قدرته على مفع نفسه/ . ويضيف شوفو 
وهيلىء أنه إذا كان الواجب على الشخص أن يظل مسيطراً على اتفعالاتهء 
)١(‏ جارو» المعرجع والموضع السابق. ش 
(Y)‏ نفس المرجع والموضع السابق. 


05( جاروء المرجع السابق: ج ٣ء‏ رفم ANE‏ س 4۷۳۷ روء المرجع السابق؛ رقم الا ص 
“FE‏ 

)٤(‏ ونظراً لدقة هذا التحليل فدحن Ca‏ لك نص عبارته فيما يلى: 
Le fondement de la provocation est un phénoméne physiolo-‏ “ 
gique dû 3 lexcitation nerveuse qui est produite par la colere: ce‏ 
phénoméne se manifeste par une excitation nerveuse qui met‏ 
celui qui en est atteint jors de lui, parce qu'elle Provoque des‏ 
reactions soufaines, augmente la force des impulsion en même‏ 

temps qu'elle diminue le pouvoir dinhibition” 

جاروء المرجع السايق» ج ؟؛ هامش رقم ۹ ص TV‏ وقرب: روء المرجع السابقء رقم 
۲ ص 737584 


vi 


حيث يوجب عليه القانون دائماً أن يتمالك نفسهء بيد أنه متى تعرض 
لاعتداء جائر: فإن الغضب سيستولي عليه ويضعف من قدرته على 
المقاومة؛ ومن ثم فإن القانون يراعى هذا الظرف فى تقدير العقاب» فلا 
يعاقيه بعقوبة شديدة'). ويعتنق الفقه فى مصر هذا الرأى» بصدد تفسيره 
لتخفيف عقوبة الزوج الذى يقتل زوجته وشريكها أو هما معأء لدى مفاجأته 
لهما متلبسين بالزناء وفق ما تقضى به المادة (9؟؟ ع)). 

ورغم وجاهة هذا التحليل» فإن هذا الاتجاه - بدوره - لم يسلم من 
النقدء وها هو ذا قيتى (Vita)‏ يركز فى نقده له على الصعويات التى تكتنف 
الأخذبه؛ مقر رآ أن تطبيقه يستلزم بحث كل حالة على حدة؛ للتعرف على ما 
إذا كان المستفز (Provoqué)‏ قد تأثر Sad‏ من جراء الإهانة التى تعرض لهاء 
أم أنه لم يتأثر بذلك» وحيث إن بعض الأشخاص يكونون ذرى حساسية 
مفرطة:» أو سريعى التأثرء أوذوى طبيعة عدرانية tale‏ غير قادرة على 
الكظمء فإن هؤلاء يكونون عرضة دائماً لأن يعتبروا سلوك الآخرين مهيا لهم 


)1( Chauveau (A) et Hélie (F): Théorie du code Pénal, 5° éd, 
1872, T. 1V, No. 1428. 
أحمد أمين: شرح قانون العقوبات الأهلى» طبعة 1574 ص ۳۸۸ - ۳۸۹؛ دء السعيد‎ (1) 
دار المعارف؛ ص‎ DANY مسطفى السعيد؛ الأحكام العامة فى قانون العقويات: طبعة‎ 
د. محمود محمود مصطفيء شرح قانون العقويات؛ القسم الشاس» الطبسة الثامنة‎ ٨۸ 
د. عبد المهيمن بكرء القسم الخاص فى قائرن العقوبات؛‎ TT ص‎ VO 4 رقم‎ 4 
د. محمود نجيب حسلى؛‎ ٠٠٠١ دار النهضة العربية؛ رقم ۲۷۲ »س‎ VAVY الملبعة السابعة‎ 
ص‎ OTN العربية؛ رقم‎ Ace gall دار‎ VAAN شرح قانون العقوبات» القسم الخاص؛ طبعة‎ 
د. رؤوفه عبيد» جرائم الاعدداء على الأشخاس والأموالء الطبعة السابعة‎ ۳۹۵ - 4 
٠۹۹۲/۹۱) ص 485 د. حسنین عبيدء الوجيز فی فانون المقوبات» القسم الخاص‎ ۸ 
thay د. عوض محمدء جرائم الأشخاص‎ (AM دار الدهضة العربية» رقم 59 ص‎ 
رقم 975 ص 4115 د. أكرم نشأت إبراهيمء الأحكام العامة فى قائرن‎ ۱۹۸٩ طبعة‎ 
. 1۳۳ طبعة 215577 ص‎ ofl pall العقربات‎ 


vv 


بطريقة غير مشروعةء حتى ولو كان هذا السلوك Varies‏ ثم يتساءل - بحق 
- قائلاً: «أليس هذا يفتح الباب للتعسف رالخطاً؟! . 


ج- الاتجاه المختلط s(Mixte)‏ 


يميل كثير من الشراح فى فرفسا إلى تفضيل الجمع بين الاتجاهين 
السابقين: الشخصى والمرضوعى» فيما يمكن أن يطلق عليه الاتجاه المختاط» 
مقررين أن المشرع فى تخفيصه عقوبة المستفز (بفتح الفاء)ء قد أخذ فى 
اعتباره تغير مكتاته إثر حالة التهيج والإثارة التى تعرض لهاء هذا يالإضافة 
إلى أنه ليس هو الطرف الوحيد المرتكب للخطأ؛ فالمجنى عليه ضالع معه 
فيه. ومن ثم فإن خطأ هذا الأخير ينبغى أن يخصم أو يستدزل من الخطأ 
المنسوب إلى المستفز (الواقع عليه الاستفزاز)() . وهذا الاتجاه هو الاقرب 
إلى الصواب من وجهة نظرنا. 


)1( فيتىء المرجع السابقء رقم ١٠ء‏ ص 4؛ وأنظر فى نقد هذا الاتجاه ولكن على أساس آخر 
Sy‏ صاحبه إفضاء الاستفزاز إلى إعدام إرادة فاعل الجريمة أو الإنقاص منهاء مؤكدا 
تمتعه بكامل الحرية: د. عادل عازر» رسالته؛ رقم ۱۲۰۵ء ص A YAY‏ 

)*( قيتى» المرجع السابق» رقم ٤‏ ص ؛ ؛ دی قابرء المرجع السايق» رقم ۷۷۶۵ء ص 591 - 
Lge ٤‏ وییذاتل: المرجع السابق. رقم CUT‏ ص PUTA‏ ميران وشيتى» المرجع shell‏ 
رقم ۵۸1 ص OMA‏ . 


YA 


الميحث الثاتي 
الطبيعة القانوئية Waa | sched‏ 


تأصيل الاتجاهات النقهية: 

تباينت مواقف الفقه واضطربت أحكام القضاء بشأن تحديد الطبيعة 
القانونية لعذر الاستفزاز. فعلى حين يقنع رأى بإضفاء الطابع العينى 
(المادى) عليهء یتجه الرأى الغالب إلى اعتباره ذا طابع شخصى. وقبل أن 
نفصل القول فى هذا الخلاف الفقهى نود الإشارة إلى أمرين هامين» أحدهما 
أن هذاالخلاف ليس إلا امتداداً للخلاف الكبير بين أنصار المذهبين الشخصى 
والموضوعى حول العديد من المشاكل التى ثارت على بساط البحث فى 
نطاق قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بصفة Male‏ والشائي» أن 
الخلاف الفقهى بشأن تحديد الطبيعة القانونية لعذر الاستفزاز ليس نظريا 
بحتأء يقتصر أثره على إشباع شهوة العقل العلمى فى الجدل والنقاش 
والمناظرة» ولكنه ذو أثر عملى؛ إذ أن الأخذ برأى دون غيره يستتبع نتائج 
قانونية هامة؛ تبدو على وجه أخص فيما يتصل بأثر الاستفزاز على مسكولية 
المساهمين فى الجريمة. 
الرأى الأول الطابع العيتي chad‏ الاستطزازه 

ذهب رأى فى الفقه إلى القول بأنه ينبغى الاعتراف لعذر الاستفزاز 
بالطابع العينى (أو المادى)0). رحجتهم فى ذلك أن الشارع حين حدد 
)١(‏ انظر فى هذا المعدى فيما ينصل يأثر الظروف المخغفة على التكييف القانونى للجريمة: د. 

حسدين عبيدء رسالده» رقم 156 ص .71١‏ وأنظر فى تفصيل المذهيين الشخصى 

والموضوعی» رقم ۰۱۱٦‏ ۱۹۱۷ء ص 5١5‏ = 714 من نض الرسالة = 
)1( أنظر فى هذا الرأى: ده محمد زکی أبو عامرء القسم العام ط 1581؛ رقم VAT‏ ص 1410 


د. أحمد المجدرب» الظروف وأثرها على عنوبة المحرضء المجلة الجنائية القرمبةء 
SAVY‏ س eV‏ وهو Sass‏ على: ,1 Hauss, T.‏ ;31 .م ,23 Blanche, No.‏ 


-No. 575. 


vA 


العقوبة فى حالة الاستفزاز قد أخذ فى اعتباره الظروف الخاصة التى رافقت 
الفعل» فالاستثارة التى كان الجائى ضحيتها تخفض - موضوعياً - من 
خطورة الجريمة التى يرتكبهاء فتغدو هذه أقل خطورة مما لو ارتكيت بدون 
استفزاز(') . فهى ظروف مادية؛ تماثل - إلى حد ما - الظروف gill‏ ترتكب 
فيها الجريمة «المباحةء فى حالة الدفاع الشرعى()؛ ذلك أن خطر وقوع 
الاعتداء أو استمراره فى هذه الحالة الأخيرة قد أثر فى نفسية الجانى واستفزه 
إلى دفعه ومقاومته عن طريق الاعتداء على الجانى» بينما فى حالة 
الاستفزازء فجد أن خطر الاعتداء قد تم» إلا أن شبحه كان ولا يزال مسيطرا 
على اعصابهء مما استفزه ودفعه إلى الإنتقام من المعتدى"' . 

وهذا الرأى بقياسه phe‏ الاستفزاز على حالة الدفاع الشرعى قد وضع 
أول معول لهدمه؛ إذ أنه قياس مع الفارق7؛)؛ ثم إنه من غير الصحيح وصف 
أسباب الإباحة = ومنها الدفاع الشرعى - بأنها ظروف مادية؛ إذ أن 
الظروف تفترض بقاء أركان الجريمة قائمة؛ ودخول التعديل على 


)1( أنظر فى عرض هذه الحجة: د. محمد العساكرء نظرية الاشتراك فى الجريمة فى قاتون 
العقوبات الجزائرى المقارن»ء رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر» ١9198‏ ص TUE‏ 
(۲) أو علي حد عبارة شافان :(Chavane)‏ 
"Elle a, 2 un degré moindre que le fait justificatif, une influence‏ 
sur la nature même de 'acte accompli"‏ 
V. chsavane (A): Repertoire Dalloz de droit criminel et de pro-‏ 
cédure pénale, T. 1, 1953, No. 148.‏ 
)1( بداء على ذلك يرى هؤلاء أن الاستغزاز عذر ذر طبيعة مختلطة لكن الصفة العيئية فيه 
al‏ أنظر؛ cd‏ محمد العساكرء رسالته؛ صن ۳۹4 - ۴۹۵ . 
(4) انظر فى فكرة الدقريب بين الاستفزاز والدفاع الشرعى: رو (ROUX)‏ المرجع السايق» 
هاس رقم ۲» ص 4756 وأنظر a‏ محمد عبد الشافى اسماعيل» المرجع السايقء ص AY‏ 
وما بعدها؛ adel,‏ رقم ۰۱۱ ص 44 د. حسئين cage‏ رسالته» رقم AF‏ ص 165 س 
10¥ , 


ملابساتها. أما أسباب الإباحة فينتفى معها الركن الشرعى للجريمة؛ فلا 
يسوغ - والحال كذلك - أن يوصف انتفاء الركن بأنه ظرف للجريمة!" , 
ومن ثم فإن هذا الرأى لا يمكن التسليم به. 
الرأي الثاتي»الطابع الشخصي لعذر الاستطزاق 
وعلى النقيض مما ذهب إليه الرأى السابق» يرى غالبية الشراح أن عذر 
الاستفزاز شخصى بحت" . وعمدتهم فى ذلكء أن الاستفزاز فى جرهره 
انفعال» وأن تأثيره يتمثل فى فقد السيطرة على التض» رهذا اعتبار شخصى 
بحت» يمال الحكمة من تخفيف العقوبة وهو لا يمس موضوع الجريمة 
ومادياتهاء فهى ما تزال قائمة بكافة أركانها ونتائجها المادية الجسيمة(). وقد 
أفصحت بعض التشريعات عن الطابع الشخصى لعذر الاستفزاز صراحة0). 


)0 د. محمود تجيب حسدىء المساهمة الجذائية فى التشريعات العربيةء الطبعة الثانية, ۹۹۲٠ء‏ 
دار الدهشة العربية» رقم oT OY‏ ص EVV‏ . وفى التغريق بين الركن والظرفء أنظر: د. 
محمود محمرد مصطفی ؛ القسم العام» رقم WY‏ ص 51 - ٤١‏ ۔ 

(۲) أنظر فى هذا الرأى: د. محمود محمود مصطفىء القسم الخاصء رقم TV)‏ ص 4۲۳١‏ د. 
محمود تجيب حسنيء الاعتداء على الحياة: رقم »ص VAL‏ - 140 والمساهمة 
الجدائية؛ رقم ١٤ء‏ ص 8١2؛‏ د, عبد المهيمن بكرء القسم الخاص» رقم ۲ ص 45١08‏ 
د. رؤوف عبيدهء المشكلات العملية» ج ۱ء ص MAT ~ VAY‏ وجرائم الاعتداء على 
الاشخاص والأموال ص ١4؛‏ د. محمد محيى الدين عوضء قانون العقريات السوداني» 
طبعة ۱۹۷۹ء ص 447 ؛ د. أحمد حافظ وره جريمة الزنى:» ص ۲۳۹۱ د. حسذين عبيدء 
الوجيز فى قائون العقويات القسم الخأاس»ء 1 ورقم”63 ص ۶۹۳ د. عادل tyjle‏ 
رسالته» ص 794 مع ملاحظة أن هذين الأخيرين يريان الاستفزاز ظرقاً شخصياً لاعذار 
شخصياً. وأنظر فى الفقه الفرنسى: 
Chauten (L): Etude sur la complicité droit français législation‏ 

copmaré, thése, Montpelier, 1990, p. 165. 
. ۱۷١۹ ۱ - VATA سيرى‎ FATA يداير‎ ١5 وأنظر أيضاً: نقض قرنسی‎ 

(؟) د۔ محمود Cust‏ حستىء الاعتداء على الدياق رقم 211١‏ ص 196-194 

(4) أنظر المثال الثائث الذى أورده المشرع السودائى شرحاً للمادة (44؟) حيث جاء به aaj)‏ 
يستفر يكرأ استفزازاً شديداً مفاجئأ يجعله يغضب haat Lied‏ وينتهز عمرو - وهو أحد 

== 


AN 


ويرى أستاذنا الدكتور محمد عبد الشافى اسماعيل فى مرجعه السايق - 
saa,‏ أن البت برأى فى هذه المسألة يستوجب النظر إلى متعلق العذر» 
أعنى جانب الجريمة الذى يتعلق يه؛ إذ أنه من المعلوم أن للجريمة جانبين 
أحدهما مادى (قوامه الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بيئهما)» والآخر معنوى 
(قوامه درجة خطورة الارادة الجنائية) . وأسباب التشديد أو التخفيف التى 
Glass‏ بماديات الجريمة تعد أسباباً عينية (أرمادية) ؛ فيما تعد الأسباب 
المتعلقة بمعنويات الجريمة أسباباً شخصية7'). وبتطبيق ذلك على عذر 
الاستفزاز يبدو بوضوح أنه يتعلق بالدافع إلى الجريمة7)؛ لأنه عبارة عن 
ظاهرة فسيولوجية (وظائفية) تعزى لهيجان الأعصاب gill‏ عنالعضب»: 
والذى يضع المستفز Provoqué‏ خارج إطار السيطرة على نفسه؛ لأنه استكير 
بباعث فجائى أزاد من قوة اندفاعه إلى الرد على المستفز «Provocateur‏ 
وأنقص فى الوقت ذاته من قدرته على ate‏ نفسه!*). وهذا يعنى أن الاستفزاز 
يتعلق بدرجة جسامة {ha‏ الفاعل «(La culpabilité individuelle)‏ ويتاء 
على ذلك» فإنه عذر شخصى لا عيني YO)‏ 
”أ“ المتفزجين - فرصة غضب بكر ليجعله يقدل slag‏ فيعطيه سكيناً لهذا الغرضء ويقتل يكر 

زيداً بهذه السكين» هنا يعد بكر مرتكباً جريمة القتل الذى لا يصل إلى درجة القتل العمدء 
ولكن Lae‏ يعد مرتكبا جريمة القتل العمد) . 
أنظر: د۔ محمد محیی ألدين عوضء قانرن العقويات السودائى: ص 537 ؛ د . محمود نجيب 
حسنيء الاعتداء على الحيأة: رقم ۲۱١‏ ص WANS‏ 
)١(‏ د. محمد عبد الشافى؛ المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ ومأ يعدم . 
22( قرب هذا المعنى: د. محمود نجيب حسنيء المساهمة الجتائية؛ رقم TY‏ ص ۹1 - ۱۹۷ . 
)*( د. عادل عازّره رسالته» ص 784 . 
)4( جاروه Ve‏ 6 هامش رقم 5» ص ۷۳۷؛ وقرب هذا المعنى: روء رقم YN‏ ص 774 


)0( د. سحمود نجيب حسنيء القسم العامء هامش رقم ed‏ ص ۲٤۲٤۸‏ د. عبد المهيمن Sp‏ القسم 
الخاص؛ رقم AVY‏ ص 508 , 

)1( ولا يدعارض مع هذا التكييف أن يكون المشرع قد تطلب فى العذر شروطأً مادية؛ كالدايس 
بالزنى ؛ إذ أنها أقل أهمية من صفة الزوج Bashy‏ تفسه التى تمثل المحكمة من العذر ومتعلقه . 
قرب: د. محمود نجيب حستی» القسم العام؛ هامش رقم اص EA‏ 


AY 


الميحث الثالت 
الشروط العامة لعذر الاستعزاز 


تمهيد وتقسيم: 

عذر الاستفزاز يفترض فعلان» أولهما يصدر عن المجدى عليه (المستفز 
بكسر الفاء)؛ فيما يصدر الثانى عن الجانى (المستفز بفتح الفاء)» وثمة 
شروط ينبغى توافرها فى كل منهما كيما ينتج الاستفزاز آثاره القانونية. 
وسوف نخصص ككل منهما مطلياً على حدة فيما يلى: 


Ay 


المطلب الأول 
شروط الطعل الاستطزازي 


tidal ned 

يجمع الفقه على أن هذه الشروط hast Le]‏ فى كون الفعل الصادر من 
المجدى عليه (المستفز بكسر الفاء) Shad‏ إيجابيآء مقضيا إلى إفقاد الجانى 
سيطرته على نفسه» تلقائياًء ومرتكباً بدون حق. ونشير إلى المقصود بكل 
شرط منها فيما ly‏ )2 
آ- صدورفعل إيجابي من المجني عليه: 

الغضب - فى حقيقته - تغير يعترى إستواء الحالة النفسية للجائى»؛ فهو 
ظاهرة نفسية ذات طبيعة إيجابية» ومن ثم لا يتصور حدوثه بدون قعل 
إيجابى")؛ لهذا كان من المتعين لوجود phe‏ الاستفزاز وجود فعل إيجابى 
منسوب للمجدى عليه؛ وذلك قدر «تتفق عليه سائر التشريعات. بيد أن 
مضمون هذا الشرط يختلف باختلاف نظرة التشريعات إلى عذر الاستفزازء 
فطائفة منها تراه عذراً عاماً» فيما تخاله طائفة أخرى عذراً خاصاً. وفرق ما 
بينهما يتمثل فى أن الطائفة الأولى تتطلب أن يكون الفعل الإيجابى الصادر 
من المجنى عليه من بين الوقائع التى يعتد بها المشرع فى تسبيب 
الاستفزاز" . 


)4( أنظر: د. محمد عبد الشافى اسماعيلء المرجع السابق؛ س V4‏ وما بعدها. 

0( ل محمود فجيب حسليء الاعتداء علي الحياة رقم 7١7‏ س ۹ شرح قانون العقويات 
اللبناتىء التسم العامء رقم 8//اء ص ۷۸۸. 

)1( أنظرد. محمود عبد الشافى اسماعيلء ص »6١‏ عذر الاستفزاز فى قانون العقويات» دراسة 
تحليلية تأصيلية مقارنةء دار النهضة العربية. مطبعة ١۱۹۹ء‏ وما بعدها. 


At 


وتطبيقاً لذلك» لا يتوافر الاستفزاز في حق من تلقى خطاباً ضمنه مرسله 
عبارات Auli‏ فتملكه الانفعال الشديدء فأقدم تحت تأثيره على ارتكاب 
القتل . ومتل ذلك يقال إذا كان المتهم قد ارتكب القتل تحت تأثير الانفعال 
المتولد عن شائعة ترامت إلى سمعهء فاتخذ موقف المبادرة إزاء المجدئ 
عليه الذى لم يصدر عنه أى فعل يعرضه للخطر). أما فى ظل التشريعات 
التى تعتير الاستفزاز Lie‏ خاصاًء فإنه يتطلب - فوق ما تقدم - أن يكون 
الفعل الإيجابى الصادر من المجتى عليه من بين الوقائع التى يعتد بها 
المشرع فى تسبيب الاستفزازء وإلا فإن الفاعل لا يستفيد من التخفيف7')؛ لذا 
قصى فى فرنسا بعدم قيام phe‏ الاستفزاز فى حق سائق كسر زجاج نافذة 
شاحنة خصمه» وأتلف مساحة زجاجها ومرآتهاء بدعوى أن الأخير استأئف 
السير بذاقاته على نحو كاد معه أن يدهس الجانى؛ إذ أن الفعل المنسوب 
إلى المجنى عليه (الإتلاف العمدى) ليس من بين الوقائع التى يعترف لها 
المشرع الفرنسى بتسبيب الاستفزازا" . 

ب- إقضاء Jalal‏ الايجابي إلي فقدان السيطرة علي SN‏ 
فى التشريعات التى تحدد الوقائع المكرنة للاستفزاز (كالتشريعين 

المصرى والفرنسى) فإن تحقق واقعة من تلك الوقائع يكون قرينة على 

)‘( د محمود نجيب حسنيء الاعتداء على الحياةء رقم ۰۲٠۲‏ ص VAT‏ 4 

)1( محكمة التمييز الجزائية اللبدانية فى VW‏ تموز ۱۹۹٩‏ قرار رقم ٤۷۷‏ أساس 48 . أشار إليه 
د محمود نجيب حسدى» شرح قانون العقريات اللبنانى» القسم العام» هامش ¥ ص MAA‏ 

)"( فى هذا المعنى: شوفو وهيلى ج 4 رقم ۲۷٤۱ء‏ ص ۱۱۶۲ يرأدل رقم ۰2۸۷ ص VA‏ - 
۹ 

9( نقض فرفسي ٥١‏ یونیو ۱۹۸۲ بلنان ۲۳۸ . أشار اليه قيتى رقم ۴۸٤س‏ ۰۸ 

)0( ومعلوم أن المشرع الفرئسى حدد الأفعال التى تسيب الاستفزاز المتعير قانونآً رقصرها على 
جرائم سعيدة وإردة على سبيل الحصر. هى: الضرب أو العنف الواقع على الاشخاص ˆ 
دخول منزل مسكون بواسطة التسلق أو تحطيم الحواجز - هتاك العرض بالقوة - السب 
بلوعیه. 


Ao 


إفضاء تلك الواقعة إلى إفقاد الجانى سيطرته على نفسه؛ ومن ثم لا تذور 
صعوية تذكر فى ظل هذه التشريعات. لكن الصعوية تثور فى ظل التشريعات 
التى تعتبر الاستفزاز عذراً Lele‏ وبالتالى لا تحدد الوقائع المنشكة له. وفى 
هذا المجال يتعين أن يكرن الفعل الإيجابى الصادر من المجنى عليه قد أنتج 
أثراً نغسيآ تمثل فى فقد الجانى سيطرته على نفسهء وقاضى الموضوع هو 
المنوط به تقرير Mel‏ 6 وهو يسترشد فى هذا الشأن يمعيار «الشخص 
المعتاد» إذا رجد فى الظررف التى أحاطت بالمتهم وقت ارتكاب 
الجريمة"). 
ج- تلقائية الفعل الاستمزازي: 

ينبغى أن يكون الفعل الاستفزازى الذى ارنكبه المجدى عليه تلقائيا. 
والتلقائية تعنى: عودة أسباب ارتكاب الفعل الاستفزازى إلى إرادة المجلى 
عليه على وجه الخصوص» دون أدنى تسبب فى ذلك من قبل الجائى. أما 


٠. ۱۹۲ د معمود نجيب حسئي؛ الاعتداء على الحياة» رقم ۲۰۷ ؛ س‎ (Y» 
حكم فى السودان؛ فى قعشية تخلص وقائعها فى أن الجانى كان يسير بقطيع من البقر على‎ )1( 
من القطيع ثم خرج عن الخط.‎ lly الخط الحديدى» حين جاء القطار فجأة وقتل عشرين‎ 
قتل الجانى سائق النطار. فحكمت المحكمة باعدبار الجريمة قتلا عمد دون استفزازء على‎ 
أساس أن الرجل العادى لا يستفز فى هذه الحالة . ولكن سلطة التأييد قررت أن معيار الرجل‎ 
لعقلية الجائى وبيئته وحياته. رلا شك فى أن‎ Lagi العادى يجب أن يقاس فى هذه الحالة‎ 
لذلك استفزازآ‎ Lagi الجانى يدظر إلى الأيقار فى بيدحه على أنها ثروة الأسرةء وأنه استفز‎ 
شديداً ومفاجداًء وبالتالى لا يسأل إلا عن فتل جناتى لا يبلغ مرتبة القتل العمد لبقا للمادة‎ 
مع الحكم عليه بأقصى العقوبة وهى السجن المؤيد‎ ep VOT مقررءة مع المادة‎ 5 
للمادة‎ Tighe حماية للموظفين العموميين أثناء تأدية واجبهم» ولا يعامل باعتباره قاتلا عمد‎ 
o& (e 

5.G.V. El Baleila Balla Baleila and others (1958) S.L.J rs ’ 2.‏ 
أنظر: د. محمد محيى الدين عوضء قانون العقریات السردانی» هامش ۲ء ۴ ص 484 . 
قارن مع د. محمود نجيب حسئي» الاعتداء على الحياةء رقم ص Pal‏ 


كم 


إذا كان هذا الأخير قد أنشأ الوضع الذى جعل المجنى عليه يرتكب فعله 
الاستفزازىء فإنه - والحال كذلك - يكون قد خلق أسباب حالة الاستفزاز 
بسلوكه الشخصى» ووضع نفسه فى حمأة الظروف التى عرضته لخطر الفعل 
الاستفزازى؛ وبالتالى يكون ضالعاً مع المجدى عليه فى الخطأًء ولما كان من 
غير المقبول - عدالة - استفادة الجانى من خطئه؛ فإنه لا يقبل منه التذرع 
بالاستفزاز فى هذه الحالة. 
د - ارذكاب المعل الاستمزازي بدون dang‏ حق: 

معظم التشريعات التى اعتبرت الاستفزاز Lele Lhe‏ ضمنت نصوصها 
هذاالشرط؛ وإن تباينت طريقتها فى التعبير عنه» فبعضها وصف الواقعة 
المنشئة للاستفزاز بأنها «جائرة»؛ وهذا هو مسلك المشرع الإيطالى حيث قال 
(Un Fait injuste)‏ )2 .1/1 ¢ إيطالى): فيما وصفتها تشريعات أخرى 
بأنها غير مشروعة (illicite)‏ (المادتان: ٤/۷٤‏ ع أيسلندى و 4/44 ع 
دانمركيى» والمادتان: ۱/۱۳۱ و ۱۳۷ من قانون عقويات جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية) . واستعملت طائفة ثالثة عبارة «عمل غير محق» 
(المواد: VEY‏ ع سورىء و7557 ع لبنانى» و94 ع يمنى لسنة ١1۹۷ء‏ و55 
ع إماراتى). أما المشرع السودانى فإنه ينص فى المادة (TA)‏ مته على أن 
(الاستفزاز ... لا يشمل الحالات الآقية ...(؟) الاستفزاز الذى يحصل من 
فعل يقع إطاعة للقانون أو من موظف عام عند استعماله سلطاته يهذه الصفة 
استعمالاً مشروعاً (۳) الاستفزاز الذى يحصل من فعل يقع عند استعمال حق 
الدفاع الشرعى استعمالاً مشروعا) . وأما التشريعات التى تنظر إلى الاستفزاز 
بوصفه عذراً خاصأء فإنها تحدد الاقعال التى تعتبرها من قبيل «الافعال 
المرتكبة بغير حق؛ والتى تعتد بها فى تسبيب الاستفزازء ومع خلو نصوص 


AN 


هذه التشريعات من الإشارة إلى هذا الشرطء إلا أن الفقه مجمع على التسليم 
ats,‏ . 


ولا صعوبة فى تقرير ما تقدمء ولكن ما المراد بكون الفعل قد ارتكب 
«بغير.وجه حق؛ ؟. فى تقديرنا أن المراد بذلك «العمل غير القائوتی؛» أو 
«المشوب بإساءة استعمال الحق بصورة جسيمة:9): وينساء على 
ذلكء لا يقبل.من المتهم التذرع بأنه قد استفزء إذا كان الفعل الذى صدر 
عن المجنى عليه خاضعا لسبب إباحة؛ أو كان استعمالاً لحق7ء أو أداء 
لواجب قانونى) . 
وتدير مسألة قيام الموظف العام بتدفيذ تصرف أو قرار غير قانونى 


)١(‏ أنظر: فيتئ» رقم ۰۱۹ ص ۵؛ ورقم ۳۱» ص ۲۷ سوبيه ص 147؛ پرادل» رقم GOAN‏ ص 
BLM VA‏ روء ج ١‏ ؛ رقم ۷۲ ص 297 ١‏ شوفر وهيلى» ج of‏ رقم »۱٤۳۷‏ ص ۱١۴‏ . 

(۲) عكس ذلك الدكتور/ عادل عازرء حبث يقرر أن التفسيرات الفقهية التى قيل بها فى هذا 
السدد تجمع على أن الفعل الذى يرتكب بغير حق لا يعتبر مرادفآ لمدلول الفعل غير 
المشروع» أى الذى يجرمه قانون العقربات. وهو ينسب هذا الاجماع إلى الإيطاليين: بداين 
وبتألينى وفروزالى. واجع: رسالته؛ رقم ONT‏ سن VAS‏ ورأجع التفسيرات المتعددة القعل 
المرتكب بغى رحق؛ والتی نقلها عن النقه الإيطالى فى الصفحات من ۲۸۹ - ۹۱١۲ء‏ من 
المراجع السابق الإشارة إليها 
Vidak (G) et Magnol (J): Cours de droit Criminel et de‏ )3( 

science pénitentiaire, éd 1935, No. 204, p. 320. 

وأنظر أيساً: د. محمود نجيب حسني» شرح قانون العقويات اللنباني؛ القسم العام: رقم 
۷۸ ص .VAA‏ وتطبيقا لهذا المعنىء ليس للإين - مدلا - أن يحقج بعذر الاستفزاز شد 
الافعال أو الأقوال ألتى تقع عليه من والديهء Garraud (R): Precis de droit: jail‏ 
No. 240, p. 336.‏ ا 6 criminal,‏ 

(4) فلا يسدفيد من عذر الاسدفزاز فاعل القحل أو الجرح أو الشرب الذى يرجهه إلى رجل 
السلطة العامة الذى قبس عليه بحق. أنظر: برادل رقم OAM‏ س SUA‏ سوييه» س 
۲ وانظر تطبيقاً sll)‏ نقض فرنسى أول أكتوبر 1۹۷٩‏ بلتان Ur‏ أشار cota Ad}‏ 
رقم الاء Vo‏ 


AA 


يعض التأمل! فهل يصلح ذلك كواقعة مدشدة لاستفزاز يعتد به قانونا أم لا؟. 
ثمة اعتباران متعارضان فى هذا الصددا'): تأكيد النظام الاجتماعى باحترام 
السلطة العامةء واحترام حقوق الافراد» والاعتبار الأول يدعو إلى عدم 
الاعتراف للافراد بالحق فى مقاومة التصرفات غير القانونية لرجل السلطة 
العامة فى كل الاحوال» وإلا أضحت تصرفاته محل اعتراض ومقاومة فى 
كل آن» الأمر الذى يعد إنكاراً للنظام الاجتماعى نفسه يحد من السلطة العامة 
شيئاً ما. وأما الاعتبار الثانى» فإنه يدعو - على خلاف سابقه - إلى القول 
بأنه من الميالغ فيه أن نطلب من الافراد طاعة عمياء أو مطلقة لكل إجراء أو 

تصرف يتخذه رجل السلطة العامة ولو كان غير قانونى. 
وتوفيقاً بين الاعتبارين السابقين يرى استاذنا د. محمد عبد الشافى 

اسماعيل أنه ينبغى التفريق بين الفرضين الآتيين!"): 

أ- أن يكون لدى الموظف سند تنفيذى يتذرع به» حالة كونه فى دائرة 
اختصاصه. رفى هذا الفرض تغدو مقاومة الموظف العام عملاً غير 
مشروعء ولا يستفيد مرتكبها بعذر الاستفزازء ولو كان السند التدفيذى 
مشوباً بعدم الصحة أو المخالفة"؛ إذ أن الأفراد لا يعطون الحق فى أن 
يقضوا بأنفسهم فى قانونية السند أو تنفيذه . 


NY mE ؛ رق‎ Th قارن‎ )١ 

aug Ga 1‏ اسماعيل. المرجع السايق؛ من 80 stanley‏ 1 

() قضى فى فرنسا بأن المخالقة أو عدم المسحة التى تشوب المد أوالإجراء التدفيذى لا تعذر 
السرب أر العنف أو العمل المادى تجاه رجل TL‏ العامة. ا 
نقض فرنسي 77 مارس ۱۸۱۷ بلدان ۰ ابريل 148955 باتان TAINS‏ نوفمير 18886 
بلتان ۲۳۷۷ وحكم محكمة مرنبلييه فى © پوليو ۱۸٤٩‏ دالوز الدورى ۹۸٤٩‏ -؟ - 189 
كما oad‏ أيضآ فى فرنساء بأنه إذا النقى شرملى أثناء مباشرة وظيفته بتهم مساح يطارده 
فهدده بالل قائلا (ألن سلاحك وإلا (sina‏ ولم يكن هدنه من هذا القول سوى أن يلقي 

=|] 
A 


ب- ألا يكون لدی الموظف سند تنفيذى يتذرع به» أو کان خارج دائرة 
اختصاصه» أو اعتزم تنفيذ تصرف يحظره القانون قطعياً). وفى هذا 
الفرض قغدو مقاومة الموظف العام عملا مشروعاء ويمكن للفرد التذرع 
بعذر الاستقزاز فى مقاومتهء متى كانت تلك المقاومة هى الوسيلة 


الوحيدة لتوقى ضرر جسيم أو ضرر لا يعوض “0 . 


أ سلاحه الذى هدد ياستخدامه» فإن هذا القول لا يدشئ عملا يولد عذر الاستفزاز المدصوص 
عليه فى المادة og PY)‏ والقتل الذى يرتكبه pg idl‏ ضد الشرطى لا يكون معذراً. نقض 
فرئسى YO‏ أبريل ۱۸۵۷ بلتان 19/٠‏ . 
أنظر فى هذه الاحكام وأخرى غيرها كثيرة لدى: قيتى» المقالء رقم 8؟؛ ص oA‏ 

)1( قصى فى فرنسا أن حاكم المديئة لا يمكنه التذرع بعذر الاستغزازإذا ضرب منافسه 
السياسى الذى قاوم الاعتقال بدون حق بالقرة. 
نقض فرنسی ۲۲ نوفمير VAON‏ بلتان ۷۷ . أشار إليه فيتيء المقال» رقم كأ من ۸ء 

)*( أنظر: قيتى» المقال» رقم ٤‏ صن ۸-۷. 

)1( إذا كان تصرف مملل السلطة العامة غير قانونى: فهل يمكن اعتبار المقاومة التى يبديها 
الافراد من قبيل الدفاع الشرعي؟. ثلاثةآراء فى الفقه الفرنسى: 

أ- ذهب رأى إلى أن التصرفات النى يجريها ممثل السلطة العامة بصفته ثلك» تكون 
وأجبة الطاعة Latta‏ وكل Anglin‏ لها تكون مجرمة:؛ إذ أنه لا يمكن إعطاء العامة m‏ 
دون نتائج خطيرة على النظام العام - سلطة تتدير شرعية أعمال ALLAN‏ العامة. 

ب- وذهب آخر إلى أن للأفراد Gall‏ قى مقاومة التصرفات غير القانونية أرجل السلطة 
العامة؛ لأن القانون لا يعاقب علي تلك المقاومة ما لم يكن العمل قانوتياً. 

ج- وذهب ثالث إلى التفريق بين فرضين» الأول أن تكرن عناصر عدم قانونية التصرف 
واضحة»ء كما لو كان المأمور غير مختص» أو ليس لديه ستد تنفيذى؛ وفى هذا الفرض 
تكون مقاومته ممكنة ‏ والثانى يتمثل في أنه فيما عدا الحالة السابقة لا تجوز المقارمة؛ 
لأن السند الذى بحمله الموظف قريئة على قانونية تصرفه. 
pal‏ فى عرض هذا الخلاق» فيدال ومانيول» رقم Ve‏ ص 1579-571١‏ 
جارسون المادة »)١1١5(‏ رقم 5 ١١‏ وما بعدهاء والمادة (EAE)‏ رقم VA‏ رما بعدها؛ 
وأنظر: تقض فرئسى 15 سبتمبر ۱۸۹۶ء سيرى ۱۸۹۵ - ۱ - ۲۷+٠٠۲‏ أغسطس 
۷ سیری ۱٤١ - 1 TATA‏ . أنظر فى هذه الأحكام وفى أحكام أخرى غيرها 
كثيرة لدى؛ فيدال ومائيول فى هوامش الصفحة رقم ۲۲ 
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المطلب الثاني 
شروط المعل الذي يرتكبه الجاني 


Wicd لتساك‎ 

الشرو. بط التی ينبغى توافرها فى الفعل الذى يرتكبه المستفز (Provoqué)‏ 
تجمل فى أمرين أحدهما أن يكون هذا الفعل موجهاً إلى مصدر الاستفزاز. 
والثاني هو التزامن بين الاستفزاز والجريمة المرتكبة ردأ عليه. ونشير إلى 
المقصود بكل منهما فيما يلى: 


O 


أ - توجيه الطعل إلي مصدرالاستطزاز, 

يقصد بهذا الشرط أن يوجه المستفز (يفتح الفاء) فعله إلى ذات 
الشخص الذى صدر منه الفعل الاستفزازى؛ فإن ترك الجائى هذا الأخير» 
ووجه فعله إلى شخص aT‏ فإنه لا يستفيد من العذر المخفف فى هذه 
الحالة . 

وهذا الشرط يجد أساسه فى الدصوص القائونية والمنطق المجرد على 
حد سواء. فأما النصوص القانونية فتمثل لها بدص الفقرة الرابعة من المادة 
(VE)‏ من قانون العقوبات الايساتدى التى وصفت الفعل الصادر عن الجانى 
بأنه (... نفذ ... ضد مقترف القعل ...)"ء كما نجد المشرع السودانى - 
بدوره - يشير إلى هذا الشرط فى المثال الأول الذى أورده La pt‏ للمادة 


)( د. محمرد جيب حسني» الاعنداء على العيأة: رقم NTA‏ ص wt VAT‏ محمد محیی 
الدين عرش» cath‏ العقربات السودائتي» ص 157 

(Lorsque l'acte 8 été exécuté dans un état يجرى نص هذه الفترة كالتالى:‎ (1) 
de colére considérable ou de surexcitation provoqué par celui 


-contre qui l'acte a été commis par une attaque) 
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(1/YEA)‏ ع يقوله (عمرو وهو تحت تأثير انفعال أثاره فيه زيد 
باستفزاز شديد مفاجئ» يقتل قصداً يوسفء وهو طقل من أولاد زيد؛ هذه 
جريمة قتل عمد؛ GY‏ الاستفزاز لم يحصل من الطقل) . وأما عن المنطق 
المجردء فإن منطقية هذا الشرط تبدو من ناحيتين» أولاهما كونه ذا صلة 
وثيقة بالأساس الذى ينهض عليه عذر الاستفزاز؛ آية ذلك أن الانفعال 
والغضب اللذان يقوم يهما الاستفزاز لا يتصوران إلا إزاء الفعل الذى يوجه 
إلى مصدر الاستفزازء أما إذا وجه الفعل إلى شخص آخرء وكان دور هذا 
الشخص قد اقتصر على مجرد كونه شاهد سلبى للاعتداء الذى وقع من 
المستفز (يكسر القاء)» أعنى أنه لم يقم فيه بدور إيجابىء فإنه لايعقل أن 
يستفيد المستفز (بقتح الفاء) بعذر الاستفزاز فى هذه الحالة؛ لفقدان الأساس 
الذى ينهض عليه العذرا”). وأما الناحية الأخرىء فإنها تخلص فى أن 
العدالة تتأذى إذا سمحنا للمستفز (بفتح الفاء) بتوجيه Abed‏ إلى غير مصدر 
الاستفزاز؛ لأن هذا الأخير برىء ء ولا مبرر لنسامح القانون فى شأنه والحال 
كذلك. 
ب- التزامن بين الاستغزازوالجريمة المرتكبه ردأ عليده 

يكاد الفقه فى فرنسا أن يجمع على اشتراط التزامن بين الاستفزاز 
والجريمة التي يرتكيها المستفز فى الرد على عدوم" (La Simultanétiéw‏ 


entre la provocation et l'infraction par Iquelle le provogué & riposté 


)1( أما إذا كان الغير قد قام بدور إيجابى فى الفعل الاستفزازىء فإته مما يناقض العدالة 
والمنطق ألا يستفيد الجاتى بالعذر إذا ما وجه قعله ضد هذا الشخص . أنظر فى الموضوع: 
قيتى: المقالء رقم 4؟؛ س ۷ء وهو يقيس الاستقزاز على حالة الدفاع الشرعي. 

)*( شیتی؛ المقال» رقم ۴۹ء ص oA‏ 


son agressern)‏ ذ لكن عبارات الشراح فى تحديد المقصود بهذا التزامن 
تسیر فى اتجاهين(): 
الاتجاء الأول: 


ويرى أنصاره أن التزامن يقصد به وقوع الجريمة التى يرتكبها المستفز 
(بفتح الفاء) خلال الفترة الزمنية التالية مباشرة للفعل الاستفزازى. ومن ثم 
يشترط هؤلاء - للإفادة بعذر الاستفزاز - أن يرتكب المستفز (بفتح الفاء) 
جريمته عقب تعرضه للفعل الاستفزازى مباشرة. بعبارة أخرى» رد فعل 
المستفز يجب أن eek‏ 3 يلى فوراً (immidiatement) YLa,‏ القعل 
الاستفزازى» بحيث يكون ارتكابه قد تم فى اللحظات الأولى لحالة الهياج 
والغضب الناجمة عن الفعل الاستغزازى . وقد أدى هذا الرأى إلى القول بأن 
عذر الاستفزاز يتعارض مع ظرف سبق الإصرار”!» ويؤيد ذلك فريق من 
الشراح فى مصر؛ تأسيساً على تباين مطلوبات كل منهماء فسبق الإصرار 
ينطاب الهدوء والتروى والتفكير المتزن» فيما يقوم الاستفزاز على فكرة 
الانفعال والغضب» ومن ثم لا يمكن اجتماعهما فى جريمة وأحدة؛ لآن وجود 
Leasal‏ ينتى وجود 951{ 
)1( انظر فى عرض الاتجاهات المخالفة فى تفسير هذا الشرط: 
Levasseur (G): infraction contre les personnes, reuve de science‏ 
criminelie et de droit pénal comparé, janvier-mars, 1991, No, 1‏ 
p. 80.‏ 
a)‏ برادل؛ رقم ۵۸۷ 1064 دی فابرء رقم ۰۲۷۵ ص ۱۲۹۵ سويييه؛ ص VEN‏ ؛ وحكم محكمة 
باریس فى ۱۹۳۱/۱۰/۲۷ جازيت دی باليه 19957 - ١‏ - 78 وأنظر أيضأ: 
Bourricand (J): Droit pénal, 60 1973, p. 248; puch (M): Droit‏ 
pénal général, No. 1395.‏ 


0 


مشار اليهما لدى ليفاسير المرجع والمرضع السابق. 
0 جرائمرلان» ج 7: رقم VOY‏ ص 8١5؟دى‏ فاير» رقم *لالاء ص 47348 رر ج ۱ء رقم 
۷۲ س ۴۴۷ . 
(4) د. عادل عازر رسالته: رقم 117ص ۲۲۹۲ د. محمود نجيب حسدی» شرح قانون 
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ويبدو لنا أن هذا الرأى قد تأثر فيما ذهب إليه بقياس الاستفزاز على حالة 
الدفاع الشرعى» لكنه قياس مع الفارق؛ فالدفاع شرع لوقف الاعتداء ورده؛ 
وهذا يستلزم تبعية الفعل الدقاعى للاعتداء فوراً وعلى وجه الحلول. أما 
الاستفزاز فإن آثاره ينبغى أن تبقى مدة يقاء الغضب عند الرجل المعتادلا) . 
ومن ثم فإن هذا الاتجاه يصعب تأييده . 


الاتجاه الثائي. 


يبنى أنصار هذا الاتجاه تحديدهم للمقصود بشرط التزامن على استظهار 
أساس تخفيف العقوية بالنسبة للمستفز (بقتح الفاء) . ويقولون إن هذا التخفيف 
يجد أساسه فى حالة الهياج والانفعال التى تعترى المستفز إثر تعرضه للفعل 
الاستفزازى فتفقده القدرة على وزن الأمور بدقةء وتدفعه للتصرف دون 
تعقل أو رويةء وهم يقررون أن المستفز يكون آثما لاستسلامه للغضب والهياج 
النفسى؛ إذ كان عليه أن يتجارز ذلك. لكنه - من ناحية أخرى - يكون 
معذوراً؛ GY‏ هياجه وغضبه جعلاه يتصرف بتلقائية ودون تعقل أو روية. 
ويرتهون على ذلك وجوب الربط بين تخفيف العقوية (الاعتراف بالعذر) » 
وبين ارتكاب الفعل أثناء حالة الهياج النفسى والانفعال» فيكون الجانى Sul‏ 
للتخفيف جديراً بالإعذار طالما ارتكب فعله خلال فترة الإثارة أو التهيج» أما 
إذا مضت على الفعل الاستفزازى فترة زمدية كافية لزوال هذا الهياج النفسى 
الذى نجم عنهء فإن ما يقع منه بعد ذلك لا يسدق عليه أنه رد فعل طبيعى 
“/” العقويات اللبدانىء القسم العام» رقم ۷۲۷۸ء ص ۷۸4۹ء وقد أشار سيادته إلى أن المشرع 
الليتانى صرح بذلك بالنسية للعذر المدسومى عليه فى المادة OVY‏ ع» وهو مبتي على 


الاستنزاز فتطلب فى القتل أو الإيذاء أن يرتكب «بغير عمد أنظر؛ هامش ٤‏ 6 صن ۷۸۹ 
glial gol gli (‘)‏ ج pd ed‏ ۳۹٤۱ء‏ ص ۳١ا‏ . 
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وتلقائى» بل يغدو — والحال كذلك - مجرد plist‏ وثأره الأمر الذى لا يستقيم 
معه تخفيف العقربة فى هذه الحالة . 
Lely‏ كان من المتصور أن تمتد فترة الغضب والهياج النفسى زمة! ماء 
فإن التزامن يكفى لتحققه مجرد التقارب الزمنى بين الفعل الاستفزازى» 
والجريمة التى يرتكيها المستفز (بفقح الفاء) » بمعنى ألا يكون قد وقع بينهما 
فاصل زمدى يسمح بالتدبر والتروى. ولايهم - وفقآ لهذا الاتجاه — طول 
الفترة الفاصلة بين الجريمتين أو قصرهاء وإنما المهم هو بقاء حالة الهياج 
والغضب خلال تلك المدة الفاصلة بين الجريمتين() وبقاء هذه الحالة يقاس 
بمعيار الرجل العادى (Un homme raisonnable)‏ ومن ثم يمكن أن يمتد هذا 
المدى الزمنى خلال وقت طويل نسبيآء مادامت حرارة الاثفعال التاشئة عن 
الفعل الاستفزازى من شأنها أن تيقى هذا الوقت عند الرجل المعتاد". 
وقاضى الموضوع هر المختص بتقدير ذلك دون معقب عليه فى De seat‏ 
)1( أنظر: د. محمد عبد الشافى اسماعيل؛ المرجع السابقء ص *5: كذلك ليفاسير. المرجع 
المايق. من AS‏ 
tad (1)‏ فى سرريا بأن (البحث فى تأثير الغضب الشديد لا يتعلق بمضى الزمن لذاته بين 
الخاطر الذى أوحى بالجريمة وبين تدفيذهاء بل العيرة فى ذلك يما يستمر فى ذلك الحين 
من تأثير الغضب وتوتر الاعصاب رتجدد الاتقمال. وهذه الحالة من الأمور العرضرعية 
التى يجب أن تدرس بعناية فى كل قشية على حدة) محكمة النقض السوريةء قرار الغرفة 
الجزائية العسكرية؛ رقم 175 فى ۱۳ تشرين الثانى ۱۹۷۱ المحامى: ۱۹۷۱ء صن ١4‏ 
من القسم المخصص لاجتهادات المماكم الاجلبية. نقلاً عن: د. محمود تجيب حستى: 
شرح قانون العقربات اللبتاني ؛ القسم العام هأمش رتم ۳؛ س 7/45 
(؟) حكم محكمة باریس فی ۲۷ اکدربر 1411 جازيت دی بالیه ۱۹۳۲ - vt - ١‏ أشار إليه: 
ليقاسير؛ المرجم السابق؛ من oA‏ 
(4) فى بأن مضى ٠١‏ يوم بين الاسدفزاز وجريمة المسدفز (يفتح الفاء) لاتجيز الاستناد إلى 
عثر الاسدفزاز. تقض VY‏ ميسيدور السئة العاشرة. مشار إليه لدى شوفو وهيلى ؛ om‏ 4؛ رقم 


س 2.128 
كما coh‏ أن saat‏ الفاصلة بين الجريمدين وإن كانت قصيرة إلا أن المتهم لم يتصرف 
تحت سطرة أو تأثير الاستفزاز. as‏ 


fo 


وقد خرج بعض الفقه(') بداء على هذا الرأى ينتيجة مؤداها إلى أنه 
لايوجد تعارض بين عذر الأستفزاز وسبق الأصرار وبرر ذلك الققه موقفه 
بأمكان تصور أن يفكر الفاعل فى إرتكاب جريمته تفكيراً عميقاً فى ظل حالة 
الهياج والانفعال النفسى . 

ونحن لا نتفق مع هذا الرأى إذ أن التفكير العميق اللازم لتوافر 
سبق الأصرار يتعارض منطقياً مع حالة فقدان السيطرة على النفس 
التاجمة عن الغضب والهياج. وإلا لأنتهى الأمر إلى أباحة أعمال الثأر 
والانتقام. 


ولذلك نرى أنه إذا كان شرط التزامن بين الاستقزاز والجريمة لا يعلى 
وقوع تلك الجريمة التي يرتكبها المستفز (بفتح الفاء) عقب تعرضه للفعل 
الاستفزازى مباشرة إلا أنه ينبغى من ناحية أخرى ألا تمتد هذه الفترة إلى 
الوقت الذى يتمكن فيه الجانى من التفكير العميق والتروى لإقتراف 
جريمته. 


Cass crim. | er ,ars 1990, Dr, Pén. Nov. 1990, No. 295. =/=‏ 
أشار إلى هذين الحكسين: قيتى» المقال» رقم hm Acyast®‏ ومع ذلك نقضت محكمة 
النقض الفرئسية حكم محكمة الجتايات برفض التعرض لمسألة الاستفزازء تأسيساً على أن 
الواقعة الاستفزازية ارتكبت فى شارع آخر غير الشارع الذى ارتكب فيه المستفز (بقتح 
الفاء) جريمته؛ مقررة أن هذه الجريمة لم تتيع الاستفزاز فى الحال. وجاء فى حيثيات حكم 
محكمة الدقض (... نظراً لقرب الشوارع المتجاررة ؛ فإن الضرب أو الجروح أو أفعال العنف 
الجسيمة يمكن أن تكون Letts‏ بها إذا وقعت فى شارع مجاورء وتكون قردية إلى الحد الذى 
يستبعد معه كل إمكافية للتفكير والتروى...-) نقض رفتسي ٠١‏ مارس ۱۹۲١‏ يلتان 15 . 
مشار إليه لدى: شوفر وهيلى» ج ٤ء‏ رقم 5 وص ٠١۵ - ۱۵٤‏ ؛ فيتى» المتال» رقم 
دص AA‏ 

.17 أنظر؛ د. محمد عبد الشافی اسماعيل؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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مدي اشتراط التناسب بين الطعل الاستضرازي والرد عليه, 

ثار خلاف فى الفقه بشأن التناسب بين الواقعة الاستفزازية ورد فعل 
المستفز عليهاء ونجم عن هذا الخلاف رأيان. أولهما رأى هذا التناسب 
مشروطأً؛ تأسيساً على الشبه الكائن بين الاستفزاز والدفاع الشرعى» من حيث 
أن Lal] Legals‏ يديدئ, على واقعة غير مشروعة؛ وإذا كان التناسب شرطا 
لمشروعية فعل المدافع قإنه يكون شرطأ لإفادة الجانى بعذر الاستفزاز. أما إذا 
تخلف هذا التناسب؛ فزادت - بالتالى - جسامة الجريمة التى يرتكبها 
المستفز (بفتح الفاء) عن جسامة الواقعة الاستفزازية» فإن ذلك يكون دليلة 
على أن الفعل الاستفزازى ليس هو السبب الحقيقى فى إحداث رد الفعل 
الجسيم بل لابد وأن هناك عوامل أخرى خارجية أثرت فى الفاعل وزادته 
غضبا LL,‏ وهو لا يعتد به فى تكوين هذا العذرا”) . 

بيد أن هذا التوجيه يصعب مزازرتهء فبالإضافة إلى ما قدمنا عن تباين 
مطلوبات كل من الاستفزاز والدفاع الشرعىء نجد تباينا آخر بينهما من 
ناحية الهدف؛ فالدفاع الشرعى إنما يستهدف الحيلولة دون وقرع خطر 
وشيك الوقوع؛ أو وقف الخطر الذى هو فى مجرى نفاذه فعلاء وهذا يعنى أله 
لا محل له بالدسبة للخطر المنقضى. فيما يفترض الاستفزاز أذى وقع فعلاء 
وأن رد الفعل يأتى تاليا له . وهذا يعنى أن المستفز أقرب ما يكون إلى المنتقم 
أوالآخذ بالشأر. كل مافى الأمرأن القانون قد راعى ما تعرض له من 
استفزاز أعماه عن تقدير الأمور تقديراً مترويا وحال بينه وبين ضبط نفسه 
والسيطرة على أفعاله؛ فغدا يعده جديراً بتسامحه" . 


)١(‏ أنظر: 1958 Bettiol: Diritto Penale,‏ مشار اليه فى رسالة الدكدور dale‏ عازر: 
رقم ۱۲ء ص 797 

(1) انظر فى بیان الغروق بين الاسدفزاز رالدفاع الشرعی: سوبيه رقم YO‏ ص ٠۱٤۳‏ يوزا 
وبينائل» چ ارقم ۹ س ۲؛ برادل رقم 0۸۷؛ س SUA‏ عادل عازرء رسالته» 
رقم 287 ص ۹٠ء‏ 


4 


وتأسيساً على هذه المثالب فنحن نرفض اشتراط التناسب بين الواقعة 
الاستغزازية والجريمة المرتكبة ردأ عليها إذ أن القانون لم ينص على 
اشتراطه؛ ومن ثم فإن تطلبه يكون تزيداً على النص. أضف إلى هذا أن 
الاستفزاز ذاته حالة نفسية تختلف باخقلاف التكوين النقفسى للأشخاص 
ودرجة حساسيتهم وانفعالهم. الأمر الذى لا يسوغ معه اعتبار التناسب شرطاً 
لقيام العذر. 1 


4A 


المبحث الرايع 
الأثارالقانونية لحد رالاستطزاز 

تمهید وتقسيم: 

الأثار القانونية لعذر الأستفزاز سواء كانت أثاراً معفية أو Ltt‏ مخففة 
للعقاب تتصرف إلى المسئولية الجنائية فقط ولا تمتد لتشمل المسئولية المدنية 
أيضا. إذ أن فعل الجانى المعذور يظل على أصله من عدم المشروعية مما 
يستوجب مسلوليته عن الأضرار التى لحقث بالمجدى عليه وسوف نتناول هنا 
فى هذا الفصل الأثار القانونية لعذر الأستفزاز على كلا النوعين من المسدولية 
الجنائية والمدينة وذلك من خلال مطلبين متتالين على النحر التالى: 

المطلب الأول: أثر الاستفزاز على المسلولية الجنائية. 

المطلب الثاني: أثر الاستفزاز على المسئولية المدئية. 


۹4 


المطلب الأول 
أثرالاستهزازعلي المسنولية الجتائية 

اتحصار الأثارالقانونية لعذرالاستطزازطي محيط الجزاء الجنائي: 

من المسلم به فقهاً أن الأثار القانونية لعذر الاستفزاز منحصرة فى دائرة 
الجزاء الجنائى (إعفاء(")» أو تخقيفا!)) ليس إلا. ومن المعلوم أن الجسزاء 
الجنائى له صورتان: العقوبة والتدبير الاحتزازى: وأن الأولى على ثلاثة 
صور: أصلية وتبعية وتكميلية... فأى هذه الصور يكون محلا للاعفاء أو 
التخفيف المترتب على عذر الاستفزاز؟. 

يؤكد الفقه - فى معرض الإجابة عن هذا التساؤل - أن أثر الاستفزاز 
ينصرف إلى العقوية الأصلية فى المقام الأول» وأنه يمتد بالضرورة إلى 
العقوبة التبعية المرتبطة بالعقوبة الأصلية التى استبعدت بالعذرء وحل محلها 
عقوبة أصلية أخرى أخفء لاترتبط بها هذه العقوبة التبعية . فقاتل زوجته 
وشريكها المتلبسين بالزنى يعاقب بالحبس Yor‏ من الأشغال الشاقة أو السجن. 
وفى هذه الحالة لاتوقع عليه عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص 
عليها فى المادة )12( <p‏ ويالدالى لايعزل من وظيقته إن كان موظفاً عاماً؛ 


)1( كما هو الشأن فى المادة (۹/۳۷۸ع مصرىء والمواد: TT‏ من قاتون ۲۹ يوليو 1/41 
وا E‏ 

0( كما هو الشان فى المادة YTV‏ ع مسری» والمراد ۳۲۱ و ۳۲۲ veg TVG‏ 
فرق ما بين العقوبات الأصلية من جهة؛ والعقويات التبعية والتكميلية من جهة أخرى, 
ينحصر قى كفاية الأولى لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة؛ وعدم كفاية الثانية لدحقيق 
ذلك أما فرق ما بين العقوبات الدبعية والعقوبات الدكميلية فإنه يرند إلى أن الأولى توقع 
لمهرد الحكم بعقوبة أصلية ويغير حاجة لأن ينطق بها القاضىء فيما يتوقف توقيع الثائية 
على حكمه يها 
أنظرقي هذا: د. محمود تجيب حسلي؛ القسم العام» رقم ۷5۸ ص 525 -8/46" , 

)*( د. محمود Gyn‏ حسلی: القسم العام رقم ۶4 VAN ua‏ د. سامح السيد جاد؛ ميادىء 
قانرن العقوبات» القسم العام؛ ط VAAN]‏ ص ٤۹۸‏ . 


Yea 


لأن العزل إنما يتبع الحكحم بعقوبة «جناية»؛ فيما عوقب الجانى - فى فرضنا 
هذا- بعقوبة «جنحة). 
أما بالنسبة للعقوبات التكميليةء فإن الاستفزاز غير ذى أثر عليها؛ إذ هى 
مرتبطة بالجريمة التى لا نتغير أحكامها يالعذرا'). ففى المقال الذى أوردناه 
آنفا يجب على القاضى أن يحكم يمصادرة المسدس الذى استعمل فى 
الجريمة متى كان الجانی لا يحمل ترخيصاً بحمله (المادتان: ۲/۳۰ من 
قانون العقوبات؛ و Te‏ من القانون رقم 43" لسدة ٠۹١١‏ فى شأن الأسلحة 
والذخائر) ؛ ولا شك أن المصادرة هنا هى من قبيل العقويات التكميلية 
الوجوبية! , 
ومن تاحية أخرىء» إذ تبين أن شخصية الجانى ذات خطورة 
إجرامية أى كان من المحتمل إقدامه على ارتكاب جرائم تالية"» 
)١(‏ يفرق جانب من الفقه القرنسى بين مواد الجدايات ومواد الجنح؛ فيجعل عذر الاستفزاز 
عديم الأثر على العقربات التكميلية (Les Peines Complémentaires)‏ فى الأولى 
دون الثانية . أنظر فى تأصيل هذا الرأى رو (ROUX)‏ المرجم السابق؛ هامش ۲۷ ص 74١‏ . 
وقريب من هذا الاتجاه ما بقضی به الفصل ENE‏ ع مغربی؛ إذ جاء به ما يلى: (فی 
الحالات المشار إليها فى الرقمين Vy ١‏ من الفصل السابق» يجوز أن يحكم Ling‏ على الجانى 
بالمدع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر) . والرقمان المشار إليهما فى هذا cya‏ 
خاصان بالتخفيض فى الجنايات دون الجلح. 
(؟) د. رؤوف عبید» شرح قانون العقوبات التكميلى ؛ الطبعة الخامسة 5 , دار القكر العربي» 
س 23717 وأنظر pull‏ العام للدكتور/ محمود نجيب حسنيء رقم ANG‏ ص ۷۹۷ . 
(؟) الخطورة الإجرامية؛ حالة تنوافر لدى الشخص تفيد أن لديه احتمال واضح نحوارتكاب 
الجريمة أو العود إإليها. وقد ابددأت فكرة الخطورة الإجرامية فى الظهور بوصفها يديل 
المسكولبة الأدبية» تمت تأثير أفكار المدرسة الوضعية الثى نادت بوجوب أن يتحدد رد الفعل 
القائى ند الجريمة Lady‏ للخطورة الإجرامية للجانيء ثم انتهت فى صورتها الحالية إلى 
اعتبارها أساسأً لتحديد مضمون الجزاء الجنائى الذى لا يجوز توقيعه إلا على مجرم توافرت 
لديه حرية الاخنيار. أنظر فى نفصيلات هذا الموضرع, بالإضافة إلى المؤلفات العامة؛ د, 
أحمد فتحى سرور: نظرية الخطورة الإجراميةء مجلة القانون والاقتصاد يونيه 1535 ع۲ س 
٤‏ من 451 رما بعدها. 


تعين أن توقع عليه التدابير الاحترازية التى تواجه هذه 
الخطورة' . 
وخلاصة ما تقدم» of‏ الاستفزاز على الجزاء الجنائی يتمثل فى أنه 
يؤثر على العقوبة الأصلية والتبعية درن التكميليةء كما أنه عديم الأثر على 
التدابير الاحترازية متى تحقق موجبهاء وهو الخطورة الإجرامية . ومعنى ذلك 
أن الاستفزاز لا يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل الذى يرتكبه المستذز 
«Provoqué‏ كم أنه لاينفى أ حد أركان الجريمة أو شروط المسئولية cM igic‏ 
فما هى الثتائج المترتبة على ذلك ؟ 
النتائج المترقبة علي انحصارالآثارالقانونية للعذرفي محيط الجزاء الجناتي: 
انتهينا آنقا إلى أن الاستفزاز لايزيل الصفة الإجرامية عن فعل المستفز 
(يفتح الفاء) ؛ حيث يبقى هذا الفعل جريمة كما هو. ويترتب على هذا الوضع 
تتيجة قانونية بالغة الشذوذ والغرابة» وهى أنه يحق للمجدى عليه «المستفز: 
(Provocateur)‏ أن يدافعم عن نفسه دفاعاً شرعياً ضد الجائى المستفز 
(Provoqué)‏ الذى أسلم قيادة نفسه للغضب الناتج عن الواقعة المكونة 
للاستفزاز. وتطبيقا لذلك» يحق للزوجة وشريكها - قى الحالة المنصوص 


)1( وقد نصث بعض التوآنين على ذلك صراحة؛ فالفصل EYE‏ ع مغريى يقول: (فى الحالات 
المشار إليها قى الرقمين ١و‏ ۲ من الفصل السابق»ء يجوز أن يحكم أيضا على الجائى بالمتع 
من الإقامة من خمس سدوات إلى عشر) كما نصت المادتان Vor‏ ع لبتانى ر٠4؟‏ ع سورى 
على أن (العذر المحل يعفى المجرم من كل عقاب» على أنه يمكن أن تنزل يه عند الاقتضاء 
تدابير الإصلاح وتدابير الاحدراز ماخلا العزلة) . انظر: ك . محمود ثجيب حستيء؛ شرح 
قانون العقوبات الابدانى» القسم العام؛ رقم WE‏ ص ۷۸۲؛ د. توفيق الشاوى» تعليقات 
وشروح مقارنة على القانون الجدائى المغربى: الدارالبيساء د: ت ص VSO‏ 

(؟) جارو جا رقم ANT‏ ص 4977 برادل رقم 544 ص 5*7؛ ميرل وقيتيء رقم OAL‏ ص 
4 : د. محمود نجيب حسلى؛ شرح قائون العقوبات الابناتى» القسم العامء رقم ۷۷١‏ ص 
۹ س ۰ د. حسدین عبيدء رسألته؛ رقم AA‏ ص ١57‏ . 


yey 


علیها فى المادة (YYV)‏ ع - أن يقتلا الزوج إذا صدرت te‏ أفعال يتخوف 
أن يحدث منها الموت أو الجراح البالغة!')ءرهما مطمئدان ن تماما إلى أنهما 
سوف يفلتان من كل عقاب؛ حيث إنه لا يمكن مساءلتهما عن الزنى؛ لأنه 

من الجرائم التى يدوقف تحريك الدعوى فيها على شكرى المجنى عليه 
(المادة الفالدة من قانون الإجراءات الجنائيةء والمادة ۲۷۲ من قانون 
«(Casal‏ وهذا الأخير قد قضی نحبه فى فرضنا هذاء رمن ثم أرصد ياب 
مساءلتهما عن الزنى نهائياً. . أضف إلى هذا أنه لايمكن مساءلتهما عن قتل 
الزوج؛ إذ أنهما فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما (م YEO‏ و ۲٤١‏ أولا ع). 
والذتيجة النمائية المترتبة على ذلك أن الزوج المسكين قد اعتدى على 
عرضه Ay)‏ رعلى حياته Lab‏ وهذا نتساءل : ألا من حل يخرجنا من أتون 


هذه النتيجة الشاذة ؟. 
وضع النصوص القائمة والحلول المقتر. 
جاءت نصوص تشريعنا - فى وضعها الراهن - خالية من أى إمكانية 


ble‏ ك Sata‏ تامو مارم 
a ae‏ 


إل إعطاء الزانية وشريكها حق الدفاع الشرعى فى مواجهة فعل الزوج هو الرأى السائد فى 
adil‏ الفرنسى والمصرى: أنظر مثلا: جارو ج؟ رقم 447 س ۳۲؛ فستان هيلي؛ رقم 471 
ص ١4786‏ جارسونء المادة ۳۲۸ رقم 41؟ د. أحمد فنحى سرورء القسم العام طبعة 341/9 
ص aE TOY‏ مأمون محمد سلامة؛ القسم العام؛ ط 151/4 ؛ من ۰ = 41 Agana‏ 
ذجيب حسليء القسم العام؛ رقم ۰ سن 14 وه عيذ المزيز عاقزة شرع الأ حكام القامة 
للجريمة فى القائن الجنائى الليبىء الطبعة الفائية ۱۹۸۷ء ص OTE‏ سمير الشدارى. 
iat‏ العامة للجريمة والعقوية فى قانون الجزاء الكويني» الكتاب الأول ؛ طبعة ۱۹۸۸ » سن 
565 = 544؛ وكذا فى القسم الخاص رقم 115 س *15. 


we 


أما الحل المؤقت» فإنه يتمثل فى أن تعود إلى النيابة العامة حريتها فى 

تحريك دعوى الزنى ضد الزوجة الزانية فى كل حالة يثبت فيها أن الزوج 
المثلوم شرفه قد قضى نحبه على يديهماء لدی ضبطه لهما متيلسين بالزنى» 
Legals‏ على أن محاولة الزوج SM‏ الزناة يعد قريئة على أنه لايعباً بالفضيحة 
الناجمة عن ذلك إذ أن المشرع ما علق تحريك الدعوى على WM al St‏ 
ليتيح له فرصة إسدال الستار على الواقعة تجنيا للفضيحة» ولما كان إقدامه 
على قتل الزناة أكدر إثارة للفضيحة من مجرد تقديم شكواه» فإن دلالة 
الحال هنا تشير إلى أنه لو بقى حيا دون أن يتمكن من قتلهماء لما تردد 
فى تقديم شكواه؛ وعليه فنحن تخال محاولته قتل الزناة فى هذا الظرف 
تعدل - فى المضمون - تقديم الشكوى فى الإفصاح عن إرادته ورغبته فى 
القصاص من الجناة. وحبذا لو توج ذلك بتضمين النائب العام تعليماته 
إلى وكلاته نصا يوجه بضرودرة تحريك دعوى الزنى فى هذه الحالة. 
ويهذا نضمسن - بالأقل - ملاحقة الزنساة بجرم الزنىء وإن تعذر 
Lisi‏ - فى ظل النصوص القائمة - مساءلتهم عن جريمة القتل» إذ أن ما 
لايدرك كله لايترك كله. 

Lil,‏ الحل الدائم» فإنه يتطلب تدخلا تشريعيأء يتم من خلاله تعديل 
النصوص الحالية بشكل يكقل التنسيق بيدهاء Magi‏ إلى إيجاد إمكانية مباشرة 
لمحاسبة الزناة عن جرمى القتل والزنى معا. وبلوغ هذه الغاية يستلزم تعديل 
النصوص ذات الصلة موضوعية أكانت أم إجرائية» ويدمثل ذلك فى تضمين 
نصوص الدفاع الشرعى من القيود ما يخرج الحالة المنصوص عليها فى 
المادة (YY)‏ ع من alae‏ الحالات المنشدة Gal‏ الدفاع الشرعى» ونقترح فى 
هذا الصدد أن تكون صسياغة المادة (VEY)‏ ع كالتالى (وليس لهذا الحق 


(۱) قارن مع د. أحمد حافظ نور جريمة الزنى؛ ص .4٠١‏ 


Ves 


وجودء إذا كان الخطر المراد دفعه مخارا)()ء أوأمكن الركون فى الوقت 
المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية) . ويستتبع ذلك ضرورة تعديل 
الفقرة yh‏ من المادة (44؟) ع بحيث تصير كالتالى (فعل غير مكار 
يتخوف أن يحدث مته الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الدخوف أسباب 

معقولة) . كما ينبغى أن تعدل صياغة المادة (۲۳۷) ع ليصير نصها كالتالى 
(لا جريمة فى فعل من فوجىء بزرجته أوإحدى محارمه متلبسة بالزنى 
فقتلها فى الحال هى ومن يزني بها أو أحدهما). Lely‏ النصوص الإجرائية 
فنعنى بها تصوص المواد: ٠‏ ۷ من قانون الإجراءات الجنائية, و٣۲۷ (Dp‏ , 


)١(‏ وقد نصت المادتان )١44(‏ ع لبدان و )٠١(‏ ع أدنى على أنه (يعد مارسة حق؛ كل فعل 
قضت يه ضرورة حالية لدفع تعرش غير محق ولا مكار على الاضس أو الملك. كما نصست 
المادة ۳/۳۹۲ من مشروع قانون العقوبات المصرى لسنة ۱۹۹۷ على أنه (لايجوز استعمال 
حق الدقاع الشرعى ضد من يستفيد من هذا العذر) . 
وانظر فى هذا: د. محمد صيحى نجمء شرح قانون العقوبات الأردنى» القسم العام» الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸ عمان؛ ص AA‏ د. محمد عبد الشافى اسماعيلء المرجع السابق ص ٠٠١‏ 
وما بعدها: 

(؟) راجع ص 55 من هذا الكدابء حميث أوض هذا هناك أن واقعة المفاجأة بتليس الزوجة 
بالزنى» كانت فى التشريع المسرى تعد عذرا معفيا من العقاب قبل سدة ٤١۹٠ء‏ الأساس 
التاريخى لعذر الاستنزاز. 

(؟) معيار التمييز بين القاعدة الموضوعية والقاعدة الإجرائية لا يتصور أن يكون إلا baal‏ من 
أمرينء إما ange‏ ورود القاعدة» أو الموضوع الذى تعالجهء لا سبيل إلى القول بالأول؛ فإن 
وضع الدص فى مجموعة قائون العقوبات» أر فى مجموعة قانون الإجراءات لايعدد 
طبيعته؛ فكثيرا ما تضمدت الأولى فواعد إجرائية» وعلى سبيل المذال فإن المادة الرابعة من 
قائون العقويات تقصر رفع الدعوى عن الجراثم التي تقع من المسريين بالخارج على 
النيابة العامة وحدهاء وبالتالى لا تسمح فى صددها بالادعاء المباشرء ومن ثم فإنها تعد 
قاعدة إجرائية وإن وردت فى مجموعة فأئون العقوبات. رمل هذا ينطبق على المادة 
(VT)‏ ع. وعكس ذلك - Leal‏ ~ متصررء نقد تتضمن مجموعة الإجراءات الجدائية قواعد 
موضوعدية؛ ألا ترى أن المادة )10( } قررت إنقضاء الدعوى الجدائية يمضى المدة؛ 
lly‏ من القواعد الموضوعية على الأرجح» وإن ورد النص عليه فى مجموعة الإجراءات 
الجدائية . ويناء على ذلك فنحن نفضل المعيار (gill‏ وهو الموشوع الذى تعالجه القاعة ده 


حيث ينبغى إضافة فقرة جديدة إلى المادتين الأوليين يكون نصها كالتالى 
(يؤول الحق فى تقديم الشكوى إلى أقارب الزوج أو ذى الرحم المحرم حتى 
الدرجة الرابعة» متى فقد هؤلاء حياتهم على يد الزانية وشريكها فى الحالة 
المنصوص عليها فى المادة ۲۳۷) . كما يلزم تعديل المادة (77؟) ع ليصير 
نصها كمايلى Y)‏ تجوز محاكمة الزائية إلا بناء على دعوى زوجها أوأحد 
أقاربه إلى الدرجة الرابعةء متى ثبت أنه قد فقد حياته على يد الزناة فى 
الحالة المنصوص عليها فى المادة (VV‏ . وبهذه التعديلات يصير فعل الزوج 
استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون؛ وبالتالى يحرم الزناة من استعمال 
الدفاع الشرعى Voace‏ 6 ومن ثم يمكن محاسبتهم عن جريمة قتل الزوج أو 
ذى الرحم المحرم؛ كما يمكن أيضا ملاحقتهم بجرم الزنى حتى مع وقاة 
الزوج حيث يؤول Gall‏ فى تقديم الشكوى إلى من ذكرنا من الأقارب9). 


=/= 
فإن تعلقت هذه الأخيرة بحق الدولة فى العناب: من حيث شروط نشوته وما Lin‏ عن ذلك 
من روابط قانوئية فهى موضوعية. أما إا تعلقت بالشكل الذى ينبغى أن تفرغ فيه الدعرى» 
ليس بوصفها cli‏ ولكن بوصفها نشاطا لإجرائياً يهدف إلى تقرير حق الدولة فى العقاب» 
فهى إجرائية. أنظر فى هذاد. محمد عبد الشافى اسماعيل شرح قانون الإجراءات الجثائية 
جا رقم ۲ ye‏ £ سلة ۱۹۸5ء 
وأنظر د. مأمون محمد سلامة» قانون الإجراءات الجداتية Litas‏ عليه بالفقه رأحكام اللقض 
ط/ ۱۹۸۰ ص ۲۲؛ الإجراءات الجدائية؛ الجزء الأول: ط ۱۹۸۳ء ص ٠۹‏ . 

)1( وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية أتجاها ماده أن فعل القل من جائب الزوج هر اعتداء 
مثارء ويترتب على ذلك أن يعد فعله مشروعا لاتصح مقارمته من جانب الزوجة أر شريكها. 
نقض فونسي 7١‏ فبرایر ۱۸٩۲‏ بلتان 01 

(۲) ممن نادى بذلك: د. أحمد حائظ نورء جريمة الزنى» ص .و د. صحمد عبد الشافي 
اسماعيل» المرجع السابق. 


ye 


اليحت الثاني 
أثرالاستنزازعلي اللسئؤلية المدتية 

لاتآثير للاستطزاز علي ميد المسنولية الجاتي بالتعويض, 

من المسلم به أن أثرالأعذارالقانونية - بتوعيها — يتصرف إلى العقوية 
فقط بالإحفاء منها كلية إن كانت الأعذار معفيةء أو تخقيضها إن ¢ كانت 
الأعذار Chis.‏ . وينبنى على ذلك أن الفعل الذى اقترفه الجاتى المعذور 
ete‏ على أصله من عدم المشروعيةء أعنى يبقى كما ھر «جريمة:؛ فى نظر 
القانون . . كما أن وجود العذر لاينفى نسبة الفعل إلى الجانى المعتور ومادام 
الأمر als‏ فإن الفاعل يسأل مدنيا عن الأضرار التى لحقت بالمجتى عليه 
من جراء فعله» سواء كانت تلك الأضرار مادية أو أديية أو هما Len‏ كما فى 
إحداث العاهة المستديمة؟ . 


)١(‏ انظر بالنسية للأعنار المعقية: جرانمولان ج٣‏ رقم ATT 87١‏ سن ٠١-5‏ ؛ eda‏ رقم 
OAT‏ مى ۰٦‏ - ۹۰۷+ ستیغانی وليقاسير وبلرك رقم 5۳۷ ص 0۷۹ سربیه ص EVEN‏ 
جار Yom‏ رگم AT‏ ص ۷۲۳ - :۷۲١‏ جندى عبد الملك الموسوعة الجنائية Eg‏ رقم ٤٣‏ 
ص 1۵1. 
وإنظر بالنسبة للأعذار لمخنفة: ميرل رقيتى رقم OAL‏ ص ٥۹4‏ . 

)1( أنظرد. السيد جاد. الأعذار للقانونية - سس 108 

(؟) يملح الضرر مستندآ المطالبة بالتعويض سواء کان ماديا أو أديبا أرجمع بينهماء كل ما 
غناك أن الضرر المادى يمكن أن ينتقل Gall‏ فى المطالبة بالتعويض حه إلى الورثة» أما 
الضرر الأدبى فاتتقال المطالبة به إليهم محل خلافه. أف إلى هذا أن المشوع المدقى حدد 
الأشخاص الذين يدق لهم التعويض عن الضرر الأدبى الكاتج عن النعل الغير مشروع 
المتمكل فى ءالوقاةء وقصر Gall‏ قى المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر (المتمثل فى الالم 
من تد المصاب) على الزوج والأقارب إلى الدرجة الثانية. وقى هذه ألمآلة يكون التعريض 
عن ضرر شقصى led‏ هزلاء» ولیس تمويضا عن الشرر الذى أصاب المترقى؛ إذ أن 
الضرر الأدبى AN‏ بالوراثة على الأرجح؛ وذلك مالم يدخل قى عناصر Anil‏ 
المالية للمورث ويتحول إلى حق مألى. . أنظرد . مأمون سلامةء الإجراءات البدائية جا 
ATTA VTA Gy‏ 


«والتعويض» كموضوع للدعوى المدنية بمعتاه العام يعنى: إصلاح 
الضرر الناشىء عن الجريمة: إما بدفع مقابل مالى للضرر «التعويض بمعتاه 
الخاص أو التعويض النقدى»؛ ويتم تقديره على أساس Galle‏ المجنى عليه 
من خسارة وما فأته من كسبء ويستقل بتقديره قاضى الموضوع. وإما 
بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة. كما فى حالة استيلاء 
المستقز Provoqué‏ على مسدس مملوك للمجنى عليه مرخصاً له بحيازته قبل 
أن يحدث به العاهة المستديمة. أضف إلى هذا أن التعريض يشمل 
المصاريف القضائية التى تكبدها المدعى المدنى فى رفع دعواه المدئية 
لتعويضه عن الضرر الشخصى المباشر الذى أصايه من الجريمة (المادة 
۰ إج وما بعدها)(). 


)1( د. محمد زكى purl‏ عامس الإجراءات الجداتيسة» ط 1184 رقم +77 THT‏ 
س PAN — SAY‏ 2 


المبحث الخامس 
تغسير التصوص المقررة لعذرالاستطزاز 

تمهيد وتقسيم, 

يقصد بتفسير النص القانونى يصفة عامة» تحديد المعني (gill‏ يقصده 
الشارع من ألفاظه كيما يغدو صالحا للتطبيق على وقائع الحياة المادية(). 
فهو عملية ذهنية تستهدف تحديد مضمون النص بالنسبة للوقائع المادية 
المندرجة Matas‏ « عن طريق الاستعانة بالمنطق وقواعد اللغة وموضع النص 
بين النصوص القائونية الأخر: ىء والظروف المختلفة التى أحاطت 
بإصداره (سياسية كانت أو اجدماعية أواقتصادية). وهو بهذا المعنى 
ضرورة تلازم النص المكتوب؛ فالمشرع مهما أوثى من البيان والضبط ودقة 
العبارة لا يقلت غالباً عن الوقوع قى حمأة الغموض؛ لذا يكشف التطبيق 
العملى للنص - غالبا - عن الحاجة إلى Ye spud‏ 

لا إشكال فيما teat‏ لكن المشكلة تكور يصدد نصوص قأنون العقويات 
بصفة خاصة وأبرز المشاكل التى يثيرها تفسيرها هما مشكلتا التفسير الواسع 
والقياس ومدى جواز اللجوء إليهماء أما النصوص المقررة للاعذار القانونيةء 
فإنها تثير التساؤل عما إذا كانت تتمتع بخصوصية ماء أم أن ما يسرى على 
نصوص قانون العقوبات قاطبة يسرى عليها هى الاخرى؟ 

وهذا ما سوف نبحثه فى مطلبين على النحو التالى: 
المطلب الأول التفسير الواسع والتياس على نصوص قانون العقويات بصفة عامة. 
المطلب الثاني؛ التفسير الواسع والقياس فى النصرص الخاصة بالأعذار القائونية. 
)1( د. محمود نجيب حستىء القسم العام؛ رقم ۷١‏ ص ۸۷. 
(؟) د. مأمون سلامةء القسم العام» ص ATT‏ 
(؟) جرانمولان جا رقم VE‏ ص ؟5 -54. 1 
(4) د. سمير الجدزورىء الأسس العامة لقانون العقويات مقارنا بأحكام الشريعة الاسلاميةء ط 

۷ م؛ رقم ۱٩۲‏ ص VAA‏ 2 

)2( د. عرض محمدء القسم العامء رقم ۷ ص 8. 


۱۹ 


المطلب الأول 


التمسير الواسع والقياس علي نصوص 
قانون العقويات بصغة عامة 
التطسير الواسع بين الطقه التقليدي والمقه الحديث: 
أ يذهب الفقه التفليدى إلى أن تفسير نصوص قانون العقوبات ينبغى 
أن يكون ضيقاً؛ GY‏ توسع القاضى فى تفسيرها يتعارض مع مبدأ الشرعية؛ 
إذ يؤدى إلى امتداد نطاق النص الجنائى» بحيث يشمل أفعالاً لم يجرمها 
الشارع ولم يقرر لها Mite‏ وقد نشأ هذا القول فى فرنسا كنتيجة للمبالغة 
فى تحديد المقصود بمبدأ الشرعية» والإفراط فى ضمان حقوق المتهم» وسرء 
الظن بالقضاة الذى كان طابع الثررة الفرنسية7). فيما ارتبط نشوؤه فى 
بريطانيا بكثرة الجرائم التى كان Liles‏ عليها بالإعدام رغم تفاهة الكثير منها 
وقسوة القوانين الجنائية بوجه عام قبل الإصلاح الذى أدخل عليها فى القرن 
التاسع عشر . 
ail,‏ استهدف هذا الرأى لنقد لاذع وشديد؛ إذ أنه يفضى إلى فرض فيود 
تحكمية على النشاط الذهنى للمفسرء على نحو يؤدى إلى جعل التفسير حرفيا 
«(Littéale)‏ لا يعدو أن يكون مجرد ترديد لعبارات القانون فى صيغ وألفاظ 
Donnedieu de vabres: Traité de droit criminel et de législation‏ (1) 
pénale comparée, éd 1947, no. 98, p. 54.‏ 
وانظر فى الفقه الإنجليزى: 
Caries: on statute law, 6 th. Ed. London, 1953, p.529 - 530.‏ 
مشار إليه لدى د. محمد سليم العواء تفسير الدصرص الجذاثى» ط أرلى ۱۹۸١‏ شركة 
مكتبات عكاظ للتشر والتوزيع: رقم 45 س ٠١١‏ . 
)*( د. محمود نجيب حسلي + القسم العام؛ ركم At‏ صن ۹۳ . 


(؟) د. محمد سليم العواء تفسير النصوص الجدائية؛ رقم 44 ص 100 - ٠١١‏ وهو يحيل على: 
Craies, p.530 - 531.‏ 


‘ve 


أخرى. أضف إلى هذاء أن الغاية من التفسير هى معرفة قصد الشارع على 
ضوء التطور الاجتماعى الذى يمر به المجتمع» والوصول إلى تحديد هذا 
القصد لا يتم إلا بوسيلة واحدة؛ لا هى مضيقة ولا هى موسعة!!)؛ ومقاد 
ذلك. أن وسيلة التفسير ليست هى التى تحدد ما إذا كان مضيقا أو موسعا 
فهذا يتوقف على قدر التطابق بين الألفاظ المستخدمة للتعبير عن هذا 
المدف» ومن ثم لا يمكن التزام التفسير الضيق سلف كطريقة من طرق 
التفسير؛ لأن ذلك أمر يستظهره المفسر وفقا لما يتضح له من الغاية من 
القاعدة القانونية59)9) , 

ب- ومن هناء اتجه الفقه الحديث - بحق - إلى التأكيد على أن 
تفسير قانون العقوبات ينبغى ألا يكون مضيقا ولا موسعاء بل مقررا 
(Lats,‏ كل ما هناك أنه ينبغى أن يلتزم المفسر أصسول التفسير 
وقواعده وأن يستهدف الكشف عن حقيقة مراد الشارع من النص7"): طالما 


)1( د. أحمد فتحى سرورء أصول قانون العقوبات: رقم ۳۲ ص 1۹. 

(۲) د. مأمون سلامةء القسم العام مامش ١6‏ ص ٤١‏ . 

(؟) وهذه الاتتقادات دقعت جانبا من الفقه إلى التعديل فى صياغة هذا الرأى» ومن ثم قصروا 
وجرب التضييق على الحالة التى يكون فيها شد مصلحة المتهم؛ لتعارسه - آنذاك - ومبدا 
الشرعية . أنظر: 
Ortolan: Elémentes de droit pénal, T.11, no. 1633, p. 215, éd‏ 

1874; Garraud, op.cit, T.1, note 2. ,م‎ 303. 

)€( جارو ج هامش ۲ ص ۴۰۳ وهو يلقل ذلك عن فستان هيلى فى: 
Introduction aux legon sur les codes pénal et d'instructioncrimi-‏ 
nelle de Boitarol, p. x111.‏ 

ويعاق جارو على هذا الرأى قائلا: «إنه الرأى الذى يفضله . 

)0( د. عوض محمده القسم العام؛ رقم A‏ ص .٠١‏ وانظر فى تأييد هذا الاتهاه؛ د. محمود 
تجيب حسدى؛ القسم العام» رقم ص .٠١‏ وإنظر فى تأييد هذا الاتجاه؛ د. محمود نجيب 
حسني؛ القسم العام رقم At‏ س ۲۹۳ د. محمد سليم Shpall‏ تفسير النصوص الجدائية» رقم 
٩۹‏ ص 4157 د. أحمد فدحی سررر؛ أصول قانون العقوبات رقم TY‏ ص 455 د. سامح 
السيد جادء الأعذار المعفية .ص ۱۳۱ - ٠١١‏ , 


الملل 


تحقق المفترض المنطقى للجوء إلى التفسيرء وهو غموض النص أو عدم 
و 
مشكلة القياس علي نصوص قانون العقوبات: 

القياس هو إعطاء حالة غير منصوص عليها فى القانون حكم حالة 
منصوص عليها فيه؛ لاتفاق الحالتين فى العلة!'). وفرق ما بينه وبين 
الدتفسير الواسع يدمثل فى أن الحكم الذى يتم الوصول إليه عن طريق هذا 
الأخير هو حكم القائون المباشر فى ذات الواقعة؛ إذ أن المفسر لدى استئباطه 
هذا الحكم Leif‏ يبحث فى مضمون ونطاق نص جنائى معين على ضوء قصد 
(Op. sua‏ أما فى القياس فإن الفرض أن القائس لايجد فى تصرص القانون 
حكما يعالج الواقعة مباشرة» وبالتالى يحاول أن يستعير لها حكما ورد فى شأن 
واقعة أخرى تتحد معها فى العلة9). فهل يجوز القياس على نصوص قانون 
العقوبات؟. 


)١(‏ وتقول محكمتنا العليا فى هذا الشأن (متى كان (yell‏ واضحاً جلى المعدى قاطعا فى الدلالة 
على المراد cate‏ فإنه لايجوز الخروج عليه أو تأريله بدعوى | ستهداء بالحكمة التى أملته؛ 
لآن البحث فى حكمة التشريع ودراعيه إثما يكون .عند غموض ألتص أو وجود ليس فيه؛ مما 
يكون معه القاضى مضطرا - فى سبيل التعرف على الحكم السحيح - إلى تقصى الغرض 
الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه؛ ذلك أن الأحكام القائونية تدور مع علتها لامع 
حكمتهاء ومن ثم فلايجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم) . 
نقض ١178/7/11‏ مج س ۱۹ ق 27 ص 7777؛ وانظر: نقض 1177/1/15 مج س VA‏ 
ق ۲۷١‏ ص ۹۱۷۸۹ ۱۹۷٥/1/۲۲‏ س 15 ق 777 س SOTA‏ ۱۹۸۱/۳/۹ س ٣٢‏ ق ٣٦‏ 
ص YY‏ 

a (1)‏ عوض محمد القتسم العامء رقم 5 ص .٠١‏ 

(؟) د. أحمد فتحى سرور أصول قانون العقوبات؛ رقم ۲۶ ص 1,٠‏ د. محمود نجبيب حسدى: 
القسم العام» رقم AY‏ ص #49 د. محمد سليم el yall‏ تفسير الدسوصص الجتائيةء رقم عن 
-\OA— 1a¥‏ 

(4) د. سامح اليسد جادء الأعذار القاندية» س 4777 د. عوض محمد القسام العام» رقم 5 مس 
ول 


Wy 


الواقع أن القياس معتبر فى فروع القانون كافةء وليس من المنطقى 
حظره كلية فى مجال القانون الجنائى'ء بل إن الأقرب إلى الصواب - فيما 
نرى - هو قبول القياس فى قأنون العقويات من حيث المبدأء مع احاطته 
بقيدين هامين يحددان اطاره ومداه. يتصل أولهما بمبداً الشرعية المهيمن 
على قانون العقوبات"/ء ومن مقتضيات هذا المبداً ألا يعتبر قعل ما جريمة 
وألا توقع على فاعلة عقويةء مالم يوجد نص يقرر ذلك. فإن لم يوجد هذا 
النصء فإنه ليس لأحد - WLS‏ من كان - أن يعتبر هذا الفعل جريمة أوأن 
يعاقب عليهء بقياسه على فعل آخر نص المشرع على تجريمه؛ مهما كان 
الشبه قويا بين الفعلين» ومهما كانت علة التجريم فيهما متحدة؛ GY‏ ذلك من 
شأنه النيل من Lies‏ الشرعية الذى ينبغى أن يهيمن على قانون العقويات. 
ولما كانت تصرص هذا الأخير على طائفتين: تجريمية وغير تجريميةء فإنه 
ينبنى على ذلك» عدم امتناع القياس فى تلك الأخيرةء لعدم اصطدام القياس 
عليها بمبدأ الشرعية؛ آية ذلك» أن القياس عليها لايفضى إلى خلق جرائم أو 
عقويات غير منصوص عليها تشريعياً. Lely‏ القيد الثانى؛ فإنه مستمد من 
طبيعة القياس ذاته؛ فحيث كان القياس هو إعطاء حالة غير متصوص عليها 
فى القانون حكم حالة أخرى منصوص عليها فيهء لاتفاقهما فى العلةء لما 
كان ذلك كذلك؛ وكانت العلل نوعان: قاصرة ومتعدية؛ فقد وجب تقييد جواز 
القياس فى قانون العقوبات يأن تكرن علة الحكم المنصوص عليه (الأصل) 
متعدية» فأما إن كانت تلك العلة قاصرةء فقد تعين القول بحظر القياس فى 
هذه الحالة. ولنضرب مكلا توضيحياً بالمادة (۲۳۷) ع» وهى تعذر الزوج 


)1( انظر فى انتقاد حظر القياس مطلقا على تصوص قانون العقريات؛ د. مأمون سلامةء حدود 
سلطة القاضى الجدائى فى تطبيق القانون؛ مذ ۱۹۷١‏ دار القكر العربىء رقم VE‏ مى OY‏ وما 
بعدهاً. 

ATO ۲۰۲ ص‎ VEN انظر فى التركيز على هذا القيد: جارر جا رقم‎ )١( 


wy 


الذى يقئل زوجته أو شريكها أو هما معا لدی مفاجأته بهما متلبسين بالزنى: 
فعلة إعذار القاتل هنا تتمثل فى كونه «زوجاء؛ وحكمة إعذاره تتمثل فيما 
يدهمه من هياج نفسى لدى مفاجأته بهذا المشهد المروع. ولما كان المقرر أن 
الحكم يتاط بعلته لا بالحكمة من تقريره'» فقد تعين على المفسر ألا يعترف 
يهذا العذر بالنسبة لأقارب الزوج أو الزوجة؛ إذ العلة فى الإعذار هنا هى 
صفة ه«الزوجية»» وهى مفتقدة فى هؤلاء؛ لأنها قاصرة على من تريطه 
بالمرأة رابطة الزوجيةء وهؤلاء ليسوا كذلك» بيد أنه - من ناحية أخرى - لما 
كانت هذه المادة تخفف عقوبة الزوج متى هاجه مشهد زنى زوجته فقتل» 
دون أن تبين الحكم فيما لولم يصل رد فعل الزوج إلى حد القتل؛ فاقتصر- 
مثلا - على الضرب أو إحداث عاهة أو نحو ذلك. لما كان الأمرعلى هذا 
النحو فإنه لا مانع من قياس الضرب أو إحداث العاهة المستديمة: وهما غير 
منصوص عليهماء على القتل؛ وهو متصوص على حكمه؛ ومن ثم 
الاعتراف بالعذر للزوج فى مثل هذه الحالة؛ GY‏ إذا أعذر القانون الزوج فى 
حالة القتل؛ فيكون العذر فيما دون القتل أولى (قياس أولوى) OV‏ 
وخلاصة ما سبق» أن القياس فى ميدان قانون العقريات لا يحظر 
كقاعدة عامة» ولكنه جائز بقيدين: أحدهما ألا يكون مقتضيا النيل من مبداً 
الشرعية» والثانى أن تكون He‏ الحكم المنصوص عليه متعدية . ولازم ذلك» 
جواز القياس فى النصوص غير التجريمية (كتصوص الإباحة وموانع 
المسدولية والأعذار القانونية)ء وجواز القياس فى النصوص الاستثنائية 
وغيرها متى كانت علة حكم الأصل متعديةء وهو ما يخلص إليه الفقه 
الحديث فى نهاية بحثه لهذه المشكلة(" . 
(۱) نقض 1/۲۲۱۹۹۸/۲/۱۹/ ۱۹۷١‏ سايق الإشارة إليهما. 
)¥( د. محمد عبد الشافى اسماعيل؛ المرجع السابق ص Lay ١54‏ يعده . 
)"( أنظر فى النتيجة الآولى: د. محمود نجيب حسدىء القسم العام؛ رقم AY‏ ص 46 2d E49‏ 
رؤوف عييدء مبادىء القسم العام» ص 1094 د. مأسون سلامة» القسم العام» رقم ۸ س 


۲ . محمد محيى الدين عوضىء القانون الجدائي؛ رقم ۰ ص PO‏ 117 د. محمد سليم 
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المطلب الثاني 
القياس والتسير الواسع 
في النصوص الخاصة بالأعذار القاتوتية 

الآراء المشتلفة: 

ثار خلاف فى الفقه والقضاء بشأن تفسير التصوص المقررة للأعذار 
القانونيةء ونجم عن هذا الخلاف رأيان» يوجب أولهما الأخذ بقاعدة التفسير 
الضيق للأعذار القانونية, وبالتالی يرفض التوسع فى تفسيرها أو القياس 
عليها!)؛ تأسيسا على الصفة الشرعية للأعذار حيناء أو على الطابع 


العو تفسير النصوص الجنائية؛ رقم ۵۰ ص 198 - 123 ؛ د. سمير الجدزورى» الأسس 

العامة؛ رقم ۱۲۵ ص VAN‏ - ۱۹۲+ د٠‏ عوض محمد القسم العام» رقم ۹ صس ١١‏ . 

ويصل إلى ذات النديجة بالتفريق بين ما يسمى بالقياس لصالح المكهم والقياس ضد 

مصلحته؛ د. محمود محمود مصطفيء القسم العام؛ رقم 45 ص SEAT‏ محمد عيد 

الغريب» القسم العام» الجزع الأول» ط 195486 رقم 00 من V4‏ سد اا 

وانظر فى النتيجة الثانية الخاصة باللسوص الاستثنائية: د. عوض محمد القسم العام؛ رقم 

۹ ص ۱۲ وما بعدها؛ د. محمد سليم العرا؛ تقسير اللصوص الجنائية» رقم OF‏ ص ۱۹۸ A‏ 

)١(‏ ذهب إلى هذا الرأى جانب من الفقه رالقضاء فى قرنسا وإيطاليا كما اعتدته بعض قضاء 

النقض المصرى. أنظر: 

Trousse (P.E): Prin cipes généraux de droit positif belge. 

Bruxelles, 1956, T.1, no. 2912, p. 450. 

أشار إليه د. حسدین cane‏ رسالته؛ رقم ۸۸ ص ۱۹۲ . 

- وتطبيقا لذلك» رفضت الغرفة الجنائية بسحكمة النقض الفرنسية إعذار سائق شاحتة أثلف 
Thee‏ زجاج نافذة ومرآة شاحدة غريمة؛ سحتجا يأن هذا الأخير استأنف السير بناقلته على 
نحو كاد معه أن یدهسه» إثر مجادلة وقعت بينهماء لأن تص المادة (571) ع ف يتحدث 
عن العنف الوائع على الأشخاص لا الأشياء - 8 - 1987 Cass Crim, 10 Juin‏ 
YVA‏ مشار إليه لدی فيتى» رقم TA‏ ص اہ 

- وأنظر فی اعتداق النقه الإيطالي لهذا الرأى فيما ينصل بالأعذار المعفية بصغة خاصة: د. 
سامح السيد جادء | لأعذار القانونية» ص ٠۳١‏ وما بعدهاء حيث أشار إلى انتوليزى 
وتيول وبتالينى وگارتیلوتی . 
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الاستثنائى لها حيناً آخر. فيما يقبل الثاني» تمشياً منه مع منطق التشريعات 
الحديثة التى تتجه إلى التخفيف من قدر العقوية واعتبارها وسيلة إصلاح 
للجانى: التفسير الواسع لهذه النصوصء ومن ثم القياس عليها فى حدود 
معينة('). ويتفق هذا الرأى مع ما نادى به معظم الفقه الحديث من أنه لیس 
فى التحديد التشريعى للأعذار القانوئية وخضوعها لمبدأ «لاعذر بدون toed‏ 
مانعا من تفسيرها تفسيراً موسعاً» طالما كانت علة العذر متعديةء وتحقق 
موجب التفسيرء والتزمت ogre‏ . وقد أوضحنا أنفاً المقصود بكون العلة 
متعدية »كما أوضحنا موجب التفسير( . ونشير هنا إلى أن حدود التفسير هى 
الكشف عن قصد الشارع من العبارات التى استعملها فى النص. ومتى 
تحققت هذه الضشرابطء فلا غضاضة فى أن تأتى نكيجة التفسير موسعة 
لمدلول العيارات المستعملة فى النص المقرر للعذر القانونىء أو أن تأتى 
مضيقة لمدلولهاء فهى - فى الحالين - المدلول الحقيقي للألفاظ المستعملة 
فى quell‏ وهى قصد الشارع منه. ومن ناحية أخرىء لانرى بأسأ فى 
القياس على النصوص المقررة للأعذار القانونية!)» متى كانت علة 
3 - وتطبيقا للميدأ ذاتهء رفضت معكمة اسدائاف مصر تطبيق الاعفاء الوارد فى المادة 
(TUM)‏ ع١٠٠۳‏ ع حالية» على جريمتى خيائة GLY‏ والنصب. WALL‏ مصر فى 
4/7 المجموعة الرسمية س ۱۹ في AY‏ س ۷١٠١‏ . 
- كما قضى بأن النصوص المتعلقة بالاحفاء من العقاب واردة على سبيل الحصر ولايصح 
التوسع قى تغسيرها بطريق القياس. 
)1( نقض ۱۹۱۹/۱۱/۱۷ مج س 7١‏ ق ۲٣۵‏ سس ۱۳۰۷ . 
د . حستين عبيد؛ رسالته رقم MA‏ ص VAY‏ وما بعدها؛ د. محمود محمرد مصطفی» القسم 
العام رقم 48 - ٤1‏ سن AS‏ وما بعدها. 
(۲) أنظر د. محمد عبد الشافي إسماعيل والمرجع السايق مس ٠۵۹‏ وما بعدها 
(؟) راجع ص ١١6‏ من هذا الكتاب. ; 
)£( عكس ذلك؛ جرانمولان جا رقم ۸1۸ س ۸ حيث يقرر أن النسوص المقررة للأعذار 
القانونية لايمكن أن تمتد بطريق القياس. 
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تقريرها متعدية؛ oY‏ القياس - والحال كذلك - لايفضى إلى خلق جرائم 
أو عقوبات جديدة؛ ولاينطوى على مجافاة لروح التشريع كذلك!70. 
وهكذا.. 

نخلص إلى أن ما يسرى على نصوص قانون العقوبات بصفة عامة» 
يسرى أيضأ على النصوص المقررة للأعذار القانونية. ومنها عذر الاستفزاز 
وأنه لاتوجد خصوصية ما لهذا الأخير بصدد قواعد التفسير. 


)( انتهى إلى ذلك: ٠ at‏ حسلين عبید؛ رسالتهء رقم ۸۸ ص ۱۹۳۴ ؛ وكذلك د . سامح السيد جاد 
oly‏ الأعذار المعفية يصفة خاصة:» انظر مؤلفه: : الأعذار القانونية؛ س ATV‏ وما بعدها. 
(؟) وتطبيقا لهذاء طيقت محكمتدا العليا الاعفاء الذى كانت تقرره المادة )١155(‏ ع - قبل 
تعدبلها - بخصوص السرقات بين الأزواج والأصول والفررع» على جريمتى الدبديد 
والنصب» تأسيسا على أن (الاعتبارات النى أوجيت وضع نس الاعفاء فى مراد السرقات 
ھی أيضا متوفرة فى مواد التيديد والتصب) . 
نقض 1414/7/16 المجموعة الرسمية س 7١‏ ص ۷۷. وفى نات المعدى: استكتاف أسيوط 
فى 1595/7/78 المجموعة الرسعية س VV‏ سس ۱١۳‏ . 
- كما طبتته Legh‏ على date‏ الحصرل بالتهديد على مبلغ من النقرد أو أى شىء آخر 
المنصرص عليها فى المادة (5؟؟)ع. 
- نقض ۱۹٤۱/۱۷/۱١‏ مجم جه ق ۲۲۲ س LON‏ 
- بيد أن محكمننا العليا لم تروجهآ لنياس النزوير على جرائم السرقات بين الأزواج 
والأصول والفروع فيما يتصل بالاعفاء الذى كانت تدص عليه المادة )94( قبل تعديلها 
(وهى تقابل المادة ١‏ الحالية) ؛ لعدم وجود العلة الجامعة بينهما 
نقض ۱۹۷۷/٦/۲١‏ المجموعة الرسمية س ۲۹ VG‏ ص AVY‏ نقض ۱۹۳٤/۲/۱۹‏ مجم 
Na‏ ق ۲۰۹ ص۲۷۲ . 
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المْصل الثالت 
القتل بسبب الشرف في الشريعة الإسلامية 


تمهید وتقسيم: 

لاشك أن خيانة المرآة لزوجها بأرتكابها للزنا هى بحسب الشريعة 
الإسلامية من الفواحش التى أتفق جميع أهل الأرض على أستقباحها لما فيها 
من ظلم للزوج Lady‏ على حد من حدود الله عز وجل. ولذلك أجازت 
الشريعة الإسلامية القتل دفاعاً عن العرض كما ورد فى الصحيحين من قرله 
عليه الصلاح والسلام: لايحل دم أمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله إلا بأحدى ثلاث: النفس بالتفس والثيب الزانى. والمارق من الدين 
المفارق للجماعة(')وسوف نحاول فى هذا الفصل أيراز موقف الفقهاء 
المسلمين مسن جواز أو عدم جواز فتل الزانى وشريكه حال المغاجأة أو 
التلبس وذلك من خلال إلقاء الضوء على حكم الدقاع عن العرض فى 
الشريعة الإسلامية وكذا حكم قتل الزوجة أو المحرم حال التابس بالزنا. 
وأيضاً من خلال بيان الموقف الشرعى من الجماع بالإكراء أويما دون 
الفرج 

على أنه من المهم قبل ذلك أن نتناول بالتعريف فعل الزنا كما جاء فى 
الشريعة الإسلامية بأعتياره الفعل الذى يحدد المسدولية الجنائية لكل من 
الجانى والمجنى عليه على السواء . 

وعلى ذلك ينقسم هذا القصل إلى المباحث الأربعة التالية: 


)1( البخارى» فى كتاب الديات ومسلم فى كتاب القسامة . 
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المبيحث الأول: الزنا فى الشريعة الإسلامية. 

الميحث الثاتي؛ حكم الدفاع عن العرض فى الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالثه حكم قتل الزوجة أو المحرم حال التليس بالزنا. 
المبحث الرايع: حكم الجماع بالإكراه أو بما دون الفرج. 


المبحث الأول 
الزنا في الشريعة الإسلامية 

تمهيد وشقسیم: : 

تجتمع أهم أفعال الأعتداء على العرض فى الشرعية الإسلامية فى 
جريمة واحدة يطلق عليها تعبير «الزناء . 

وتعد جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية من الجرائم الخطيرة Tae‏ لأنها 
تمس الدعائم الأولى للمجتمع الإسلامى ألا وهى الأسرة فلا يجوز التساهل 
فيها حفاظأ على العائلة الإسلامية التى هى أساس المجتمع الإسلامى كله. 

ولذلك أعتيرت الشريعة الإسلامية الزنا من جرائم الحدود فعقوبته مقدره 
على وجه ثابت ولايستطيع القاضى التصرف فيه أو التعديل منه وهى حق 
اله تعالى فليس للحاكم أن يعفو عنها. 

ولما كانت day yall‏ خطيرة جداً وعقوبتها جسيمة أيضأ وهى الجلد لغير 
المحصن. والرجم للمحصن فإن أثبات الزنا لايتم إلا عبر أدلة على جانب 
واضح من الحجية والرجمان ولاتقبل وسائل CLT‏ غير الذى حددها 
الشارع. وللوقوف على ماهية الزنا فى الشرعية الإسلامية فسوف نتناول فى 
هذا الميحث أركان الزنا والعقوية المقرر له وأدلة الأثيات التى حددها الشارع 
لإثبات الزنا من خلال ثلاث مطالب هى على الوجه التالى: 
المطاب الأول : أركان الزنا. 
المطلب الثائتي: عقوية الزناء 
المطلب الثالث: أثيات الزنا. 
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المطلب الأول 
أركان الزتا 
عرف المالكية الزنا بأنه: دوطء مكلف فرج آدمى لاملك له فيه تعمدأ. 
كما يعرف عند الزيدية بأنه: «إيلاج فرج فى فرج حى محرم من قبل 
أودبريلا gat‏ 
ويعرف عند الشافعية بأنه: «إيلاج الذكر فى فرج محرم بعينه خال من 
الشبهة مشتهى طبعا . 
كما يعرف عند الحتايلة: «فعل الفاحشة فى قبل أو دير:. 
Lil‏ عذد الأحتاف فهو: «وطء الرجل المرآة فى القبل فى غير المنك 
وشبهة الملكه. 
من هذه التعريفات يتبين لنا أن أركان الزنا ركنان هى الوطء المحرم 
(الركن المادى للجريمة) والعمد(الركن المعنوى للجريمة) . وسرف نفصل 
.فيما يلى كل ركن من هذين الركنين ثم نعقب على ذلك ببيان الحالات coll‏ 
ينتفى فيها الزنا وذلك عبر ثلاث فروع على النحو التالى: 
الضرعالأول: الوطء المحرم . 
الضرع الثاني: تعمد الوطء . 
الضرع الثالث: ماينفى الزنا. 
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الضرع الأول 


الوطء المحرم 
تقسيم: 
يقنضى البحث فى هذا الركن التعريف بالوطءءثم بيان الضابط فى 
اعتباره محرما. 
تعريف الوطع: 


يعنى الوطء الصلة الجنسية:؛ أى التقاء الأعضاء الجنسية لطرفى 
الجريمة . وقد عرف الفقهاء الوطء الذى يقوم به الزنا بأنه «الوطء فى الفرج. 
بحيث يكون الذكر فى الفرج كالميل فى المحكلة والرشاء فى tll‏ ويتحقق 
الوطء سواء أنزل الجانى أو لم يدزل» ويتحقق ولو كان بين الذكر والفرج 
حائل من مادة ماء مادام هذا الحائل خفيفا لايمنع من المتعة الجنسية. 

وإذا حدد مدلول الوطء على هذا التحو بأئه «الصلة الجنسية التامة»» 
فمؤدى ذلك أن ما دون هذه الصلة من الأفعال لايقوم به الزناء وإنما تقوم به 
جريمة تعزيزية مختلفة عن الزنا. وتطبيقا لذلك لايعتبر زنا التقبيل والعذاق 
والنوم مع امرأة فى فراش واحد والمفاخذة أى ايلاج الرجل ذكره بين فخذى 
cal pall‏ والعباشرة خارج الفرج. 

وقد اختلف الققهاء Lad‏ إذا كان الوطء فى الدبر يعتبر زنا أم لايعتبر 
كذلك» ويرى الأمام أبوحنيفة أن هذا الوطء لايعتبر زناء إذ لايخشى مله 
على الانساب» وهذه الخشية هى أهم علل تجريم الزناء بالإضافة إلى أن 
الطبيعة البشرية لاتدعو إليه» ولايقترفه ألا شخص شاذ ولايقبله ألا شخص 
SLE‏ كذلك» ومن ثم كان أقل خطورة على المجتمع . وهذا الرأى هو الراجح 


1 


فى تقديرنا. ولكن نفى اعتبار الوطء فى الدبر زثا لا يعنى إباحته» فهو 
معصية تقوم بها جريمة تعزيزية يحد أركانها وعقويتها ولى الأمر. 

ولا يعتبر وطء الرجل زوجته فى دبرها زنا من باب أولى» ولكنه يعتبر 
كذلك معصية يعاقب عليها بالتعزيز. 

ولا يعتبر زنا فى رأى LAY‏ أبى حديفة وطء المرأة الأجنبية الميتة أو 
ادخال المرأة ذكر رجل ميت فى فرجهاء وإنما يعد ذلك معصية يعاقب عليها 
تعزيزا. وحجته فى ذلك أن هذا الفعل لا خطر منه على الانساب» ثم أنه 
عمل تعافه الدفسء ولا يشتهيه شخص سوى العقلء ومن ثم فهو نادرء ولا 
حاجة للردع فيه. 

ولا يعدبر زنا فى رأى الأمام أبوحديفة وطء الرجل البهيمة أو تمكين 
المرأة حيوانا من نفسهاء وحجته فى ذلك أنه فعل نادرء إذ لا يرغب فيه 
شخص سوىء ومن ثم ليس فى خطورة الزناء وإنما يعد معصية»؛ وتقوم به 
جريمة نعزيزية. 1 

اشتراط أن يكون الوطء محرما: لا يقوم الزنا بوطء أيا كان» وإنما يتعين 
أن يكر الوطء «فى غير حلال»» أى فى غير نطاق علاقة بين رجل وامرأة 
تعترف به الشريعة» وتخول الرجل بناء عليها الاتصال الجنسى بالمرأة. وأهم 
صورة لهذه العلاقة هى الزواج. وثمة صورة ثانية اعترفت بها الشريعة هى 
صلة الرجل بآمته» أى جاريته؛ فله أن يتصل بها جنسياء لفول الله تعالى فى 
وصف المؤمنين: afd‏ أفلح المؤمنون» الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين 
هم عن اللغو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون؛ والذين هم لفروجهم 
حافظون ألا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملرمين» فمن ابتغى 
ورء ذلك فأولتك هم العادون» (سورة المؤمنون) . 
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وتطبيقا لذلك فإن الرجل لا يرتكب الزنا إذا أتى زوجته أو آمته» ولو كان 
ذلك كرهاء بل ولو تذرع فى سبيل ذلك بالعنف كضرب أو نحوهء وإنما يعزر 
على العنف إن كان قد جاوز به حدود حق التأديب المخول له على 
زوجته. 

ولايرتكب الرجل الزذا إذا أتى مطلقته طلاقا رجعيا فى أثناء عدتهاء إذ 
الطلاق الرجعى لا يزيل الزوجية أثناء العدةء بل أن اتيان المطلقة فى عدتها 
هو مراجعة لها. 

ولكن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يقصروا استبعاد الزنا على حالة 
حصول الصلة الجنسية فى نطاق علاقة شرعيةء أى على حالة كون الصلة 
الجنسية Yolo‏ خالصاء وإنما استبعدوا الزنا كذلك إذا كان ثمة شبهة حول 
مشروعية الوطءء وأن كان هذا الاستبعاد لا يحول بالضروة دون أن تقوم 
بالفعل جريمة تعزيزية. 
الوطء يشبهة, 

تعنى الشبهة حالة أو ظروف يثور فيها الشك حول ما آذا كانت الصلة 
الجنسية مشروعة أم غير مشروعة. فالشبهة فى جوهرها هى شك» وموضوع 
هذا الشك هو شرعية الصلة الجنسية. وقد غلبت الشريعة الاعتقاد بالشرعية 
«درءا للحد بالشبهة»» وتغليبا لأصل البراءة فى الانسان. وعلى هذا الذحو: 
فإن من وطأ امرأة فى شبهة لا يرتكب زناء ولو كانت الصلة بينهما لا تقرها 


الشريعة. 
وقد قسم فقهاء الحنفية الشبهة إلى أنواع ثلاثة: شبهة فى المحل وشبهة 
فى الفعل وشبهة فى العقد. 


فشيهة المحل تتحقق بالشك فى حكم الشريعة فى حل المحل وأهم أمثلتها 
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وطء الرجل مطلقته طلاقا بائنا بالكنايات» ذلك أن الطلاق بالكتاية محل 
للشك؛ وقد كان موضعا للخلاف بين الصحابة» رضوان الله عليهم. 

أما الشبهة فى الفعل» فتفترض الشك فى الفعل ذاته» هل هو حرام أم 
حلال؟ ومثالها وطء الرجل مطلقته ثلاثا أوبائنا على مال فى عدتها. 

والشبهة فى العقد (وهذا رأى الأمام أبى حنيفة) تفترض الشك فى العقدء 
أى مدى صحة العقدء ومثالها نكاح المحارم. 

ويلحق بالشبهة حالة الوطء فى زواج مختلف على صحته» ومثال ذلك 
نكاح المتعة والشغار والنكاح بلا ولى أو بغير حضور شهود ونكاح الأخت فى 
عدة أختها البائن ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة البائنء ذلك أن الاختلاف 
بين الفقهاء حول ما إذا كان الحقد صحيحا أو باطلا ينشىء [phe‏ لمصلحة 
الرجل إذا اعتقد صحة الزواج؛ وأتى فعله ظنا منه أنه فعل مشروعء ذلك أنه 
لم يفعل غير أن أتبع UL‏ فقهيا له مؤيدوه بين الفقهاء» وأن كان غير مجمع 
wade‏ 


wn 


الشرع الثاني 
تعمد الوطء 

تمهيك: 

الزنا جريمة عمدية» فلا تقوم الا إذا ترافر العمد لدی الزانى» أى توافر 
لديه القصد الجنائى. ولا يقوم مقام العمد الخطأء وأن كان جسيما. 

عناصرالعمد: يفترض العمد ple‏ الجانى أنه لا تريطه يالمرأة صلة 
مشروعة تبيح له أن يدصل جنسيا بهاء ومن ثم فإن العمد يتتفى إذا وقع 
الجانى فى غلط جعله يعتقد أن athe‏ بالمرأة مشروعة» وأنها تخوله أن 
يطأها. وقد يكور التساؤل عما إذا كان الغلط فى الشريعة ينفى canal‏ كما لو 
اعتقد أن الشريعة لا تجرم الزنا. 

ويتطلب العمد بعد ذلك أن تتوافر الارادة لدى الزانى» فلا زنا اذا انتفت 
لدى الجانى الارادة المتجهة إلى اتيان الفعل. 

ونفصل Lad‏ يلى عناصر العمدء وأسباب انتفائه: 
العلم بوقائع الزنا والقلط في الوقائع: 

قدمنا أن علم الجانى أن صلته بالمرأة هى صلة غير مشروعة عتصر 
فى العمد. والغلط فى الوقائع يعنى اعتقاد الجانى أن ما يربطه بالمرأة هو 
صلة مشروعة وأن من حقه أن يتصل بها جنسيا. وتطبيقا لذلك؛ فان من 
زفت إليه غير زوجته واتصل بها جنسيا لا يتوافر لديه العمد فى الزناء ومن 
وجد فى فراشه امرأة» وكان الظلام دامسا فاعتفد أنها زوجته فوطأها لا 
يتوافر لديه العمد. والأعمى إذا اتصل بامرأة اعتقد أنها زوجته لأنها قلدت 
صونها لا يتوافر لديه العمد فى الزنا. والحجة فى اعتبار الغلط فى الوقائع 


يفنا 


نافيا للعمد هو قول الله تعالى: < وليس عليكم جداح فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلربكم٤ء‏ وقول رسول الله عليه وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه . 

الفلط في قواعد الشريعةالاسلامية: 


الأصل المقرر فى الشريعة الإسلامية أنه Yo‏ يحتج فى دار السلام بجهل 
الاحكام»» فلا يقبل من أحد أن يحتج بجهل تحريم الزنا. ولكن الفقهاء أباحوا 
الاعتداد يهذا الجهل إذا وجدت ظروف قهرية جعلت العلم بأحكام الشريعة 
مستحيلاء كمسلم قريب عهد بالإسلام ونشأ فى دار الحرب فلم يتح له أن يعلم 
بأحكام الإسلام . 

إرادة الطعل: 

لا يتوافر العمد إلا إذا توافرت لدى الجانى الإرادة المتجهة إلى ارتكاب 
الفعل. ويفترض هذا العنصر أن إرادة الجانى قد اتجهت - وهى حرة - إلى 
اتيان الفعل. وتطبيقا لذلك» فإنه إذا أكره شخص على فعل الزناء فلا يدوافر 
العمد لديهء وذلك لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما 
اضطررتم اليه>. ولا فرق قى ذلك بين الاكراه بالالجاءء أى الاكراه المادى, 
وهو أن يغلب الرجل المرأة على نفسهاء وبين الاكراه المعتوى» أى الاكراه 
عن التهديد بشر يدزل بالمرأة أو بشخص عزيز عليها كابدها أوأبيها. وسند 
ذلك أنه قد استكرهت امرأة على عهد الرسول AF‏ فدرأ عنها الحدء وجيىء 
إلى عمر رضى الله عنه يامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا إذا أباحت 
له نفسهاء ففعلت» فلم يوقع عليها wall‏ 
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الصرع الثالث 
هاينضي الزنا 

ثمة أعذار أن توافرت نفت أركان الزنا جميعا أوأحدهاء أو على الأقل 
منعت عقابه. وقد سيقت الاشارة إلى «الشيهة؛ باعتبارها تنشىء الشك حول 
عدم مشروعية الوطء وتجعل الجانی يعتقد شرعيته. ونبحث فيما يلى فى 
حالات ينتفى فيها العمد؛ ونمهد بذلك بتقريرأن الرضا وأن كان حرا 
صحيحا لا ينفى أركان الزنا ولا يحول درن توقيع العقاب. 
الرضاء بالوطء لا ينشي الرناء 

إذا وطىء الرجل امرأة برضائها الصحيح الحر فان الزنا تتوافر مع ذلك 
أركانه. فإذا كانت المرأة متزوجة فرضى زوجها أن يطأها رجل سواهء فان 
الزنا تتحقق مع ذلك أركانه. وتعليل ذلك أن الزنا يعاقب عليه لأئه اعتداء 
على محارم الله تعالى» فهو اعتداء على حق لا يجوز التصرف فيه؛ ومن ثم 
كان الرضاء باطلا متجردا من القيمة. 

ويتضح من هذه الوجهة الفرق بين الزنا وجريمة الاغتصاب فى القاثون 
الوضعى . فعلى حين يشترط فى الاغتصاب أن يرتكب الفعل بغير رضاء 
المجنى عليهاء وتنتفى الجريمة برضائهاء وأن قامت بالفعل جريمة أخرى» 
فان الزنا - فى الشريعة الإسلامية - يرتكب وتتوافر جميع أركائه؛ سواء 
كانت المرأة راضية بالفعل al‏ غير راضية به. 
العجز عن ادعاء الشيهة: 

إذا كان المتهم بالزنا عاجزا عن ادعاء الشبهةء كما لو كان اخرساء فان 
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الحد لا يوقع عليه ولو ثبت عليه الزنا بشهادةء وعلة ذلك أنه لو كان 
يستطيع الكلام فلريما أبدى ما توافر له من شبهة؛ فكان من شأن ذلك منع 
توقيع الحد عليه . 
انكار أحد الزانين: 
أذا أنكر المتهم بالزنا ارتكابه الفعل فلا يوقع الحد عليه» ولو أقر بالفعل 
شريكه فى الزناء ولا عبرة بهذا الاقرار إذا قوة الاقرار مقتصرة على المقرء 
ومن ثم لا تمتد إلى سواه» ولو كان مساهما معه فى ذات الجريمة. بل أن 
الحد لا يوقع على المقر نفسه فى رأى الإمام أبى حنيقة» إذ أن أنكار شزيكه 
قد خلق شبهة يستفيد منهاء باعتبار أن الفعل واحد فلا يتصور اعتباره مرتكبا 
من قبل المقرء وغير مرتكب من قبل المنكرء إذ فى ذلك تناقض. 
بقاء البكارة: 
يرى الإمام أبو حنيفة أن بقاء البكارة لدى المتهمة بالزنا شبهة تستفيد 
منها: فإذا شهد أربعة شهود على المتيمة بالزناء وشهد ثقات من النساء بأنها 
عذراءء لا بوقع الحد عليها. ويؤيد الإمام أبى حديفة قى رأيه الإسامان 
الشافعى وأحمد. ولكن الإمام مالكا يرى توقيع الحد على المتهمةء لأن من 
المحتمل أن يحصل الوطء دون أن يترتب عليه ازالة البكارة. 
ادعاء أحد الطرفين الزوجية 
إذا أقر أحد الطرفين يالزناء فادعى شريكه فى الزنا أنه زوجهء فيرى 
الإمام أبوحنيفة ألا يوقع الحد على أى منهماء ذلك أن دعوى الزوجة 
تحتمل الصدقء فيكون هذا الادعاء شبهة تسقط الحد. 


المطلب الثاني 


عقوية الزثا 
تمهيد وتقسيم: 
تدرج العقوية علي الزناء 


الزنا جريمتان: زنا بسيط وزنا مشدد. وعقوبة الزنا البسيط هى الجلد 
مائة جلدة والتغريب» وعقرية الزنا المشدد هى الرجم» أى الإعدام رسيا 
بالحجارة والزنا البسيط» هو ما تواقر له ركذا الزنا اللذين سبق تفصيلهما. أما 
الزنا المشدد فهو ما كان فيه المتهم محصناء ويعتى ذلك أن الاحصان هو 
الظرف المشدد للزنا الذى يرفع عقوبته من الجلد إلى الرجم. لذلك سرف 
نتناول كلا النوعين من العقوبة البسيطة والمشددة للزنا فى فرع مستقل على 
التحو التالى: 
الطرع الأول؛: عقوبة الزنا البسيط. 
الطرع الثائي؛ : عفوبة الزئا المشدد. 


الطرع الأول 
عقوبة الزتا البسيط 

بيان عقوية الزنا البسيط وستدها: 

عقوية الزئا البسيط هى الجلد مائة جلدة والتغريب. وسند هذه العقوبة هو 
قول الله تعالى: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»؛ وسندها 
كذلك هو قول الرسول & «خذو عنى فقد جعل الله لهن سبيلاء البكر Sally‏ 
جلد مائة وتغريب عام» ويعنى ذلك أن للزنا البسيط عقوبتين: الجلد مائة 
جلدة؛ والتغريب. 
الجلك: 

الجلد كعقوية للزنا البسيط هى حد» أى عقوبة مقدرة بالنصين السابقين 
على نحو لا يملك القاضى له تعديلا؛ فليس له أن يستيدل بها عقوبة أخرى: 
وليس له أن يتصرف فى مقدارهاء بأن يزيد من عدد الجلدات أو يقلل منهم . 
وليس له كذلك أن يقف تنقيذها لأى سبب كان. وليس للحاكم أن يعفو عدها. 
قلها على هذا النحو كل الأحكام التى تخضع لها عقوبات الحدرد. 
التقريب: 

العقوبة الثانية التى توقع من أجل الزنا البسيط هى التغريب. 

وقد أختلف الفقهاء فى تعريف التغريب» وبيان فحواه كعقوية» كما 
اختلفوا فى تحديد مدى وجويه؛ وما إذا كان يوقع على الرجل والمرأة على 


السواءء al‏ يوقع على الرجل فقط. 
شحوي النقريب» 


اختلف الفقهاء كما قدمنا فى تحديد فحوى التغريب: فيرى الأمامان أبو 
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حنيفة ومالك أنه يعنى الحبس» فتسلب حرية الزائى بعد جلدة مدة سنة فى 
البلد الذى يغرب إليه . أما الأمامان الشافعى وأحمد فيريان أن التغريب يعلى 
النقى من البلد الذى أرتكب فيه الزنا إلى بلد آخرء مع اخضاعه للمراقية فى 
هذا الباد. وعلى هذا الذحو؛ فإن التغريب هر الحبس فى رأى؛ وهو الدفى فى 


رأى آخر. 
مدي وجوب التقریب: 


اختلف الفقهاء من حيث مدى وجوب التغريب وما إذا كان يعتبر حدا أم 
هو عقوبة تعزيزية فعند الإمسام أبى حديفة التغريب عقوبة تعزيزية» 
فأمر توقعه متروك co SLal‏ فله أن يوقعه بالإضافة إلى الجد» وله أن 
يكتفى بالجلدء وهو يقدر ذلك lids‏ لدواعى المصلحة العامة كما يقدرها فى 

ate,‏ الأئمة مالك والشافعى وأحمد التغريب حد شأته فى ذلك شأن 
الجلدء وقد استخلصوا رأيهم من حديث رسول الله & ale Sally Salle‏ مائة 
وتغريب stale‏ 

وقد اختلف الفقهاء كذلك حول ما إذا كان التغريب عقوبة واجبة على 
الرجل والمرأة على السواءء أم هو عقوية على الرجل رحده. فيرى الإمام 
مالك أنه عقوبة تجب على الرجل وحده؛ فلا تغرب المرأة» وحجته فى ذلك 
أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ألا فى رفقة ذى رحم محرم منهاء فقد قال 
الرسول عك Yo‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذى رحم . فإذا قيل بتغريب المرأة وحدهاء ففى ذلك مخالفة للحديث 
السابق» بالإضافة إلى أن فى تغريبها بمفردها اغراء لها بالفساد» وهر نقيض 
ما يرمى الحد إليه ؛ وإذا قيل hy‏ يرافقها فى غريتها محرم منهاء كان معنى 


ذلك أن التغريب قد وقع على المحرم كذلك» وهو لم يرتكب اثماء فيكون فى 
ذلك مخالف لقوله الله تعلى «ألا تزر وازرة وزر أخرى؛. 

ولكن الشافعى وأحمد يريان أن التغريب عقوية واجبة على الرجل 
والمرأة على السواء: وسندهم فى ذلك عموم حديث الرسول فى شأن هذه 
العقوية. 


î 


الضرع الثاني 


عقوبة الزنا المشدد 
بيان العقوبة وستدهاء 
عقوبة الزنا المشدد هى الرجم.؛ وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان الرجم 
يوقع وحده أم يضاف إليه الجلد. 


وسند الرجم هر السنة القولية والسنة الفعلية: 


Ll‏ السدة القولية» فهى قول الرسول Ye‏ يحل دم امرء مسلم يشهد ألا 
إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزانى» 
والمفارق لدينه التارك للجماعة. 

Lil‏ السدة الفعاية» فقد أمر الرسول ت برجم ماعز والغامدية وأمر يله 
كذلك برجم يهودين زنياً. 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان الرجم هو وحده عقوية الزنا المشدد» أم 
يضاف إليه الجلد كذلك: قمن الفقهاء من قالوا بأن توقع عفوبتا الرجم 
والجلدء وحصجتهم فى ذلك أن الله تعالى قد فرض العقوبة الأساسية للزناء 
فجعلها الجلد فى قوله تعالى: ‏ الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
Cale‏ ثم جاءت السنة فأضافت إلى الجلد التغريب بالنسبة لغير المحصن» 
والرجم بالنسبة للمحصن. فكما أن لزنا غير المحصن عقويتين» فكذلك لزنا 
المحصن عقربتان. واحتجوا كذلك بأن الأمام على ين أبى طالب قد جلد 
شارحة لما زنت ثم رجمهاء وقال «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسدة رسول 
اللہ 5 . 

أما الفقهاء الذين يقصرون العقوبة على الرجم فحجتهم أن الرسول ع قد 
pal‏ برجم من زنا وكان محصناء ولم ply‏ بجلده قبل رجمه. ويحتجون 


o 


كذلك بأن العقرية الجسيمة تجب العقوبة الأخف. ويستندون فى النهاية إلى 
أنه إذا كانت عقوبة الرجم هى التى توقع من أحل الزناء وتقضى بذلك إلى 
موت الزانىء فإن عقوية الرجم تغدو بغير مبرر. 
ماهية الظرف المشدد وعلة التشديد بثاء عليه: 

الظرف المشدد هو «الاحصان» على التفصيل الذى تورده فيما بعد. 
dle,‏ التشديد يناء على الاحصان أنه إذا تزوج المرء فقد تيسر له الاشباع 
الجنسى الكامل بالزواج» فلا عذر له إذا تطلع إلى اشباع جنسى عن طريق 
الزنا. ومن ثم فإن مسدوليته أشد جسامة من مسلولية الزانى غير المحصن. 
وقد استتبع هذا الاختلاف فى المسئولية اختلافا فى مقدار cy ial‏ فكانت 
مد لول اللاحصان: 

الاحصان فى جريمة الزنا الذى يعد ظرفا مشددا لها هو الزواج. ولكن 
يتعين أن تتوافر فى الزواج شروط كى يتحقق به الاحصانء وفيما يلى بيان 
هذه الشروط: 
احصان . 

ويتعين أن يعقب الزواج الدخول بالزوجة. ويتحقق هذا الدخول بوطء 
الزوجة. ويتعين أن يكون هذا الوطء حلالاء فلا يقع فى فترة حيض أو فى 
خلال احرام. 

ويشترط أن يكون المتهم حين أحصن» أى حين وطء زوجته يالغا 
عاقلا . ويشترط كذلك أن تكون الزوجة بالغة عاقلة. ويعلل الفقهاء ذلك بأن 
علة تشديد العقوبة للاحصان» هى أنه قد تحقق للزانى اشباع جنسى كامل 
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كان يتعين أن يصرفه عن الزناء ويباعد بينه وبين محارم الله. ولا يتحقق 
هذا الاشباع إلا إذا توافر لكل من الزوجين البلوغ والعقلء إذ هما الشرط 
للشعور بالاشباع الجدسى الكاملء ولاستمرار العوامل النفسية التى تنفر من 
طريق الزناء أما إذا لم يتوافر هذان الشرطان؛ فلا تتوافر هذه العرامل على 
الوجه المطلوب؛ ومن ثم لا يتوافر مبرر التشديد. 

وقد اشترط بغض الفقهاء فى المحصن الذى توقع عليه عقوبة الرجم أن 
يكون مسلماء ولكن الرأى الراجح لا يتطلب هذا الشرط: فقد أمر رسرل الله 2 
يرجم اليهوديين اللذين زئياء ولو كان الإسلام شرطا للاحصان لما أمرب 
برجمهما. وبالإضافة إلى ذلك فإن الزنا من محصن جرم خطير على 
المجتمع الإسلامى وتقويضاً لدعائمه» ولا مجال لتفرقة فى عقوبته بين مسلم 
وغير مسلم» طالما تواقر الظرف المشدد الذى حدده الشارع. وفى النهاية قان 
الزنا تجمع الأديان السماوية على تجريمه» وتغلظ النظرة إليه إذا كان الزانى 
متزوجاء وقد وردت عقوية الرجم فى التوراة . 

وغنى عن البيان أن الاحصان مطلوب فى المتهم الذى توقع عليه 
عقوبة الرجم» وغير متطلب فى شريكه الذى زنا. وتطبيقا لذلك فإنه إذا زنى 
محصن بغير محصن رجم الأول وجلد الثانى. 


الميطلب الثائث 
اثبات الزنا 

حصر وسائل الاثبات في الزناء 

لايقبل الشارع جميع وسائل الاثيات فى الزناء إذ الجريمة خطيرة» 
والعقوبة جسيمة » ولذلك رأى الشارع أن يتحرز فى الاثبات» فلا يقبل إلا أدلة 
على جانب واضح من الحجية والرجحان. 

والأدلة التى تقيل فى الزذا هى الشهادة والاقرار. ولذلك سوف نتذارل 
كلا الوسياتين فى فرع مستقل على النحو التالى: 
المرع اللأول: الشهادة - 


الشرع الثاني؛ الأقرار. 


VTA 


الشرع الأول 
الشهادة 
عدد الشهود الذين يقوم بشهادتهم Jute‏ الأثبات فى الزئاء 
هذا العدد أريعة. وسدد ذلك هو قول الله تعالى: «واللاتى يأنين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة متكم٤ء‏ وقوله تعالى: CARD‏ يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»؛ وقوله gD‏ 
جاءوا عليه بأريعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولدك عند الله هم 


الكاذبون» . 
الشروط المنتطلبة في الشهود : 


يتطلب الشارع فى الشهود عامةء Ul,‏ كانت الجريمة التى يشهدرن عليها 
أن تتوافر فيهم شروط معيئة» وقد هدف الشارع بهذه الشروط أن يضمن فى 
الشاهد قدرا من الثقة يسمح Gly‏ يقدم بشهادته الدليل الذى يعتد به لدى 
القضاء. 

وبالإضافة إلى هذه الشروط العامة فى الشهود فثمة شروط أخرى تطلبها 
الشارع فى شهود الزنا خاصة. ويعلل ذلك بخطورة هذه الجويمة وجسامة 
العقوبة المقررة لها مما اقتضى تطلب ثقة خاصة تتوافر لدى شاهد هذه 
الجريمة. 

وترد الشروط المتطلبة فى الشهود عامة إلى شرطين أساسيين هما: أهلية 
الشهادة» وانتفاء موانع الشهادة . 

رنيحث Lyd‏ يلى فى هذه الشرطين» ثم نبحث فى الشروط المتطلية فى 
شهود الزنا خاصة. 


لان 


أهلية الشهادة: 

تتطلب أهلية الشهادة الشروط التالية: البلوغ والعقل والحفظ والعدالة 
والاسلام. ويتطلب يعض الفقهاء فى الشاهد القدرة على الكلام وعلى الرئية. 
ونقصل فيمايلي هذه الشروط. 

يتعين أن يكون الشاهد بالغاء فالصبى لايقبل شهادته . وسند هذا الشرط هو 
قول الله تعالى: + واستشهدوا شهيندين من رجالکم» فإن لم يكونا رجلين قرجل 
وامرأتان ممن ترضرن من الشهداء ». والحجة المستخلصة من هذا النص 
القرآنى أن الشاهد لا يجوز أن يكون صبياء OY‏ الصبى ليس من الرجالء وليس 
ممن ترضی شهادته. 

ويتعين أن يكون الشاهد عاقلاء وبناء على ذلك» فلا تقبل شهادة المجنرن 
أو المعتوه . وسند هذا الشرط هو قول رسول الله 4# «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق؛. 

ويشترط فى الشاهد أن يكون قادرا على حفظ الشهادة وعلى فهم ما وقع 
تحت بصره أو وصل إلى سمعه. ويترتب على هذا الشرط أنه لا تقبل شهادة 
ذى الغفلة» ومن أشتهر عنه كثرة النسيان وضعف الذاكرة. والحجة فى تطلب 
هذا الشرطء هى وجوب أن تتوافر فى الشهادة الذقة التى تجعل منها دليل 
أثبات يعتد به لدى القضاء . 

ويشترط فى الشاهد أن يكون عدلاء وسند هذا الشرط هو قول الله تعالى: < 
أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 4ء وقرل رسول الله ع ٠‏ لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائئة؛ ولا ذى غمر على أخيه؛ ولا يجوز شهادة القائع لأهل البيت» . 

ويشترط فى الشاهد أن يكون مسلماء فلا تجوز شهادة غير المسلم على 
المسلم» وسدد هذا الشرط هو قول الله نعالى : #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم:» وقوله + وأشهدوا ذوى عدل مدكم ). ولكن تجوز شهادة غير 


ويتطلب بعض الفقهاء فى الشاهد أن يكون قادرا على الكلام» وأن يكون 
قادرا على الرؤية» فلا يقبلون شهادة الأخرس والأعمى. ولكن هذين 
الشرطين مختلف عليهماء فيعض الفقهاء لايتطلبونها. 
انتصاء ail ge‏ الشهادة: 

تطلب الفقهاء فى الشاهد أن تنتفى لديه الموانع التى تشير الشك حول 
صدق شهادته» وتخلق الاحتمال فى أن يكون متحيزا فى شهادته ضد المتهم 
أو لمصلحته . ويعنى ذلك أن الجامع بين موانع الشهادة هوهالاحتمال الغالب 
فى تحيز الشاهده . وفيما يلى pal‏ موانع الشهادة . 
القراية والزوجية: 

لا يجيز الإمام أبو حديفة شهادة الأصل لفرعه»ء والقرع لأصلهء وأحد 
الزوجين للآخر. وسائر الأئمة متفقون على أن القرابة مانع من الشهادةء وأن 
اختلفوا فيما agin‏ حول درجة القرابة التى ated‏ من الشهادة . وسند اعتبار 
القرابة مانعا من الشهادة هو قول رسول الله عل ٠‏ لا تقيل شهادة خصم ولا 
ظئين ولا ذى احنةه . وكلمة «الغلنين؛ التى وردت فى الحديث الشريف تعنى 
«المتهم:, والقريب متهم بمحاباة قريبة. 

وقد اعتبر بعض الفقهاء صلة الزوجة مانعا من الشهادة فى الزنا خاصة. 
فالأئمة مالك والشافعى وأحمد لا يقباون شهادة الزوج على زوجتهء ذلك لأنه 
متهم بالتحيز ضدهاء إذ يدعى أنها خائنة؛ ثم أنه بدعواة يقذفها بالزنا. ولكن 
الإمام أبا حديفة يجيز أن يكون الزوج أحد الشهودء ذلك أن التهمة المانعة من 
الشهادة تكون ate‏ مظنة أن ينال الإنسان نفع من جراء كذبه فى الشهادةء 
وليس الزوج كذلك؛ فان allay‏ من ثيوت زنا زوجته نفعء وإنما على العكس 
ذلك سيصبه من ذلك الضرر الجسيمء فثمة العار الذى يناله» وثمة عبء 
خطير يلقى على عاتته أن كان له منها أرلاد صغار. 
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العداوة: 


لا يجيز الفقهاء شهادة العدو على عدوهء قمن كانت به عداوة للمتهم لا 
تقبل شهادته عليه . وعلة ذلك أن مظنة التحيز ضد المتهم تتوافر لدى من 
كانت له عداوة ضده. وسند هذا المانع هو قول الرسول تة Vo‏ تجوز شهادة 
ذى الظنة» ولا ذى الحنةء . «وذو الحنة»» هو ذو العداوةء وقوله عليه الصلاة 
والسلام Ye‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذى غمر 
على أخيه: ؛ وذو الغمره هو «ذو الحقده» فدل ذلك على أن عدو المتهم 
والحاقد عليه لا تقبل شهادتهما عليه. ويرى جمهور الفقهاء - فى تفسير 
هذين الحديذين - التفرقة بين العدو قى أمر من أمور الدنيا كالأموال؛ والعدو 
فى أمور الدين: فالعدر فى الدنيا لا تقبل شهادته؛ Lal‏ العدو فى الدين» فرجل 
ذوغيره على ديده غضب لانتهاك حرمات الله فهو أهل للثقة؛ ومن ثم 
تقبل شهادته . 
شروط خاصة في الشاهد علي الزناء 

ثمة شروط تطلبها جمهور الفقهاء فى الشهود على الزناء وأن كانت هذه 
الشروط غير متطلبة فى الشهادة على جرائم أخرى. تفقد طلب الفقهاء فى 
شهود الزنا أن يكونوا Vay‏ فلا شهادة للدساء فى هذه الجريمة ‏ وتطلبوا 
الاصالة فى الشهادة» أى أن يكون شهود الزنا قد شهدوا ارتكاب الجريمة 
بأنفسهم» فلا تفيل الشهادة على الشهادةء أى الشهادة السماعية. وقد اشترط 
الإمام أبو حتيفة لقبول الشهادة» ألا يكون الزنا قد تقادم» أى مضى عليه زمن 
يخشى من أن يكون النسيان قد تطرق إلى ذاكرة الشاهدء فنجيىء شهادته 
بئاء على ذلك محتملة الكذب» ولم يضع الإمام gol‏ حديفة للتقادم معيارا 
زمدياء وإنما ترك تقديره للقاضى» ولكن بعض أتباعه قدروا مدته بشهر؛ 
وبعضهم قدرها بستة أشهر. 


الضّرع الثاني 
الاقرار 

مدول الاقرار, 

الاقرار يعلى الاعتراف. وموضوع الاعتراف هو الجريمة بأركانها 
وظروفها. فإذا اعترف المتهم بالزنا وقع عليه حد الجلدء وإذا اعترف بالزتا 
والاحصان وقع عليه حد الرجم. والاقرار دليل على gM‏ قائم بذاتهء أى 
كاف لتوقيع العقوبة على المقرء ولولم يوجد شهود على الجريمة وظروفها. 
شروط الاقرار؛ 

يشترط فى الاقرار أن يكرن صادرا عن تمييز وحرية» وأن يكون 
مفصلاء وأن يصر عليه المقرحتى ينفذ الحد عليه. 
صدور الاقرارعن تمييزوحرية: 

يشترط أن يصدر الاقرار عن تمييز وحرية» ذلك أن الاقرار هو افضاء 
بمعلومات وتعبير عن الارادة فى الالتزام يما يمكن أن يستخلص منها من 
دليل. ومؤدى ذلك أنه إذا صدر الاقرار عن غير مميز أو عن غير حر فلا 
عبرة بهء ولا دليل يستلخص منه . وتطبيقا لذلك فائه لا يقبل اقرار المجثون» 
ولا يقبل أقرار المكرهء سواء كان أكراها ملجداء col‏ مادياء أو كان اكراها تحت 
تأثير التهديدء أى اكراها معنويا. ولا يجوز تلقاضى أن يتحايل للحصول على 
الاقرار» فهذا التحايل مفسد للاقرارء إذ يعنى أن الاقرار لم يكن تعبيرا عن 
أرادة حرة. 

ويشترط الأمام أيو حديفة فى المقر أن يكون قادرا على النطق؛ لأن 
الاقرار يجب أن يكون بالعبارة الصريحة حتى يستخلص مته الدليل» ولكن 
Sle‏ الائمة لا يشترطون هذا الشرطء فاقرار الأخرس Sle‏ عندهم. 
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ويشترط الأمام أبو حنيفة فى LAY!‏ أن يصدر فى مجلس القضاءء فإن 
صدر فى غيره ونقل الاقرار إلى القاضى بالشهادة فهو غير مقبول» ذلك أن 
الأمام يرى أن يكون الدليل المستخلص من الاقرار مباشرا. ولكن سائر الائمة 
لا يشترطون هذا الشرط. قالاقرار الذى صدر فى غير مجاس القضاءء ثم نقل 
إلى القاضى بالشهادةء فاقتنع به يصلح دليلا على من ينسب إليه الاقرار. 
تفصيل الاقرار, 

يشترط فی الاقرار حتی يعتد به أن يكون مقصلا مبیداً فى غير لبس 
وقوع الفعل وما أحاط به من ظروف وملابسات. وسند هذا الشرط هو السنة» 
فعندما جاء ماعز إلى رسول الله يقر بالزنا لم يقبل الرسول اقراره على 
علاته» وإنما سأله عن تفصيلات cabled‏ وتحرى مدى سلامة عقله» فلما 
استدل من اجابته على صدق اقراره أخذه cay‏ وأنزل به الحد. 

ولكن ليس من شروط الاقرار أن يعين شخص الشريك فى الزناء فإذا أقر 
شخص بالزنا أخذ باقراره؛ ولم لم يذكراسم شريكهء أو ذكره ولكن لم يستدل 
عليه. ويرى الاثمة مالك والشافعى وأحمد صحة الاقرارء ولو أنكر الشريك 
الزناء ولكن الامام أبا حنيفة يرى فى هذا الأنكار شبهة يسقط بها الحد عن 
المقر. 
الاصرار علي الاقرار وجوازالرجوع فيه: 

يشترط فى الاقرار الذى يقوم به الدليل يقوم به الدليل على الزنا أن 
يصر عليه المتهم حتى ينفذ الحد فيه . أما إذا رجع فيه» أى عدل عنهء وأنكر 
الزنا فقط سقط الاقرارء وفقد قيمته كدليل. 

والرجوع عن الاقرار جائز فى أى وقت قبل القضاءء أى قبل صدور 
الحكم بتوقيع cand‏ أو بعده؛ وفى هذه الحالة الثانية» يستوى أن يكون ذلك 
قبل البدء فى تدفيذ الحدء أو أثناء تنفيذه . 
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ويجوز أن يكون الرجوع فى الاقرار صريحا بأن يكذب المقر نفسه فيما 
صدر عنه من اقرارء ويجوز أن يكون ضمنيا يستفاد من هرب المقر أثناء 
التنفيذ. وسند الاعتداد بالرجوع الضمنى فى الاقرارما روى عن رسول الله 
& أنه لما ذكر له أن ماعزا هرب أثناء رجعه وأن راجميه تبعره حتى أتموا 
التنفيذ فيه - قال «هلا تركتموه»» فدل ذلك على أن الهرب أثناء التنفيذ هو 
عدول ضمني عن الاقرار يستوجب سقوط الحد. 

والرجوع عن الاقرار بالاحصان - مع الاصرار على الاقرار بالزنا - 
جائزء ويستتبع ذلك سقوط حد الرجم ووجوب حد الجلد. 
مالا يشترط في الاقراره 

لا يشترط فى المقر أن يكون مبصراء فاقرار الأعمى بحصول الزنا يؤخذ 
به ذلك أن aiid‏ البصر لا ينقص من التمييز والحريةء ويالإضافة إلى ذلك 
فإن الفعل الذى يقوم يه الزنا متصور صدوره عن الأعمى. 


1. 


المبحث الثاني 
حكم الدفاع عن sa pall‏ 

تدل تصوص الفتهاء على أن الشخص واجب عليه أن يدافع عن عرضه 
وعرض غيره لاعتبار ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الذى يتفق الجميع على فرضيته»ء ولأن العرض يجتمع فى الدفاع Ase‏ 
حقان» حق الله تعالى وهو منع المعتدى من ارتكاب الفاحشة» وحق المعتدى 
عليه يمئع الفاحشة عن أهله» ولا يسع المرء أن يتخلى عن هذين الحقين"'ء 
وكما يجب على الشخص أن يدافع عن عرضه وعرض غيره فإنه يجب 
على المرأة أن تدافع عن عرضها وتصد المعتدى [gale‏ بكل ما أوتيت من 
قوة ولو أدى الدفاع إلى هلاك نفسها أو هلاك المعتدىء ولا تبعه عليها فى 
ذلك لما روى أن امرأة خرجت لتحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها 
فرمته بفهر فقتلته » فرفع ذلك إلى عمر رضى الله عنه فقال: هذا قتيل الحق 
والله لا يؤدى أيدا ولم يتكر عليه أحد من الصحاية فدل ذلك على إنه 
elas!‏ وقد جاء فى الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام (من 
قتل دون ماله فهو شهيد)» وروی سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبى 
& قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو 
دون دينه فهو شهيد) 9( 
)1( العرض بكسر العين رآئحة الجس طيبة كانت أم غير طيبة» ويطلق كذلك على النفس ومحل 


المدح أر الشتم وقيل هر الحسب» معجم مقاییس alll‏ ص ۰۷۲۹ الرازى محمد بن أيى بكرء 
مختار الصحاح: ص ١٦۲٤ء‏ 

(؟) البهوتى مدصور بن يونس»ء كشاف القناع عن مئن الإقناع - بيروت - دار الفكر - سنة 
Lac 587‏ باص ۱۵۵ . 

(؟) تكملة المجموع؛ ج18١‏ ء ص ۲۹ء شرح السئةه ج١٠:‏ ص TOV‏ والحديث أخرجه عبد 
الرزاق فى المسنف رقم )١17595(‏ ورجاله ثقات. 1 

)5( المثارى عبد الرؤرف» فيض الفدير- بيروت - دار المعرفة؛ ط AGE‏ - سدة ۹۹۷۲ء جى ٦‏ 
- ١٠ء‏ النبغوى الحسين بن مسعود » شرح السئة ؛ المكتب الإسلامى» ط ثانية سدة 
۳ ج٣۱‏ » ص ۲٤۹‏ والحديث رواه أبو داود الترمذى وصححه. 
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قال البغوى: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله أودمه أو 
أهله فله ais‏ القاصد ومقاتلته؛ وينبغى أن يدفع بالأحسن فالأحسنء فإن 
لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقاتله فإن أتى القتل على نفسه قدمه هدرء ولا شىء 
على الدافع'ء وقال فى نيل المآرب ويجب على من أريدت حرمته أن 
يدفع عن حریمه» فمن رأى مع امرأته أو بدته أوأخته أو نحوهن رجلاً يزنى 
بها أو رجلا يلوط بأينه أونحوه وجب عليه قتله إن لم يدفع بدونه لأنه 
اجتمع فيه حق الله تعالى وهو متعه من الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن 
tal‏ فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق ويجب على كل مكلف أن يدفع عن 
حريم co pent‏ وكذا يجب عليه الدفع عن ماله ومال غيره لكلا تذهب 
الأموال!"! ويقول ابن مفلح: منزل الرجل حريمة فمن دخل عليك حريمك 
فاقتلە( . 

وجاء فى الفقه الشيعى إن الدفاع عن النفس والعرض غير 
القصاص» ويكون القتل Mths‏ جائزاً ودم المقتول هدر لأنه بشكل عام إن SH‏ 
شخص آخر Lelia‏ عن نفس أو عرض فليس لورثة المقتول حق القصاس 
وأخذ الدية()ء وجاء فى الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية أن 
الدفاع عن النفس والمال والحريم هو جائز فى الجميع مع عدم ظن العطب 


9( شرح الستةء Voom‏ ص VES‏ 6 تكملة المجموع؛ Vn‏ ص ۳۲ء فيض القدير» جا ؛ ص 
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(؟) الشيبائى عبد القادر بن عمرء نيل المآرب بشرح دليل الطالب - الكويت - مكتبة الفلاح - 
be‏ سنة 1۹۸۷ء جلا ع س ,١14‏ 

OVEN جه ص‎ ٠1545 المرداوى على بن سليسان » الفروع -. بيروت - ط رابعة - سنة‎ (t) 
ATTN ص‎ chug المخٹی؛‎ 

(t)‏ الكلبيكانى محمد رصا الموسوى » مجمع المسائل - بيروت - سدة 1۹4۷ - چ٣‏ - س 
۹ ء رهذا ما يقررء المرداوى فى المرجع لاسابق من أن القدل هدا ليس بحد وإنما عو 
عقوبة على فمله ورلا اعدبر فيه شروط الحد» جه »ص VEY‏ = 
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وواجب فى الأولء والأخير بحسب القدرة ومع العجز يجب الهرب منه مع 
الإمكان ودم المدفوع هدرء حيث يتوقف الدفاع على cal‏ وكذا ما بتلف من 
ماله إذا لم يمكن بدونه» ولو قتل الدافع كان كالشهيد فى الأجر جرا » كما أن 
الفقهاء من الاباضية يقررون بأنه إن ع كان قوم بمنازلهم أو قحصوهم أو 
طرقهم أو أسفارهم لطلب عيش أو مباح آخر وأناهم بحالهم مريد يغيهم 
وقتالهم وأكل أموالهم وإخراجهم من أوطانهم حزم عليهم tll‏ فى سنك دة 
وضاق عليهم العلم بتخطئته؛ ولزمهم دفعه وقناله والعلم بوجوب ذلك لأن 
الدفاع يكون فرصا لمريد قتلك أو أخذ لباسك | و سلاحك أو من لزمك الدفاع 
عنه بما قد رت . 


وذهب يعض العلماء إلى أن الدفع لمن طلب مالك هو جائز غير 
واجب لأن اللسال تجوز إياحته"'ء فى حين أن الدفسع لمن طلب الزنا 
بحريمك واجب لأنه لايجوز إباحة ذلك )ء فمن أجاز الدقع عن المال 
بالقتل أجاز الدفع عن الحريم بالقتل من باب أولى وأجاز دقع المرأة 
عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التى لاتباح بحال من الأحوال. وقد 
فرق ابن نجيم بين الأجنبية والزوجة والمحسرمء ففى حالة الاعتداء 


)1( العاملى محمد بن جمال الدين مكى وزين الدين الجيعى؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة 
الدمشقية - قم - مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» ط أولى: سنة ۱٤۱۲‏ هء جةلاء ص ٥۹‏ 
A -‏ حيث ذكر الأحدايث المويدة لذلك. 

(Y)‏ طفش محمد بن يوسفء اليل وشفاء العليل - جدة - مكدبة الإرشاد - ط ثالثة - سنة 
42 جا أ اء س £۷4۹ خالا 

(؟) صح قيما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة أنه سأل رسول الله 4 : أرأيت إن ole‏ يريد 
أخ مالى؟ قال: فلا تعطه مالكء قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قائله؛ قال: أرأيت إن قتلنى؟ 
قال: فأنت شهيدء قال» قال: أرأيت إن تتلته؟ قال: هو فى الدارء كتاب الإيمان؛ ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ تكملة المجمروعء ج۱4 ص ۲۹ء وانظر؛ زإد المحتاج بشرح المنهاج؛ ج٤ء‏ ص 
0 
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على الأجنبية لا يحل له قتلسه إلا إذا توافر الشرط المذكسور (وهو 
علمه بأنه لا يندفع إلا بالقتل) « وفى حالة الاعتداء على الزوجة أو المحارم 
يحل له قتله Liles‏ سواء عام أنه يندفع يما دون القدل أو لا يندفع 
إلا ag‏ 
ويلخص الدكتور وهبة الزحيلى حكم الدفاع عبن العرض بفوله: إذا أراد 
فاسق الاعتداء على شرف امرأة فيجب عليها ياتفاق الفقهاء إن تدافع عن 
نفسها إن أمكنها الدفع لأن التمكين متها للرجل حرام» وكذلك يجب 
على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل 
إن أمكنه الدفاع ولم يخف على نفقسه؛ لأن الأعراض حرمات الله فى 
الأرض لا سبيل إلى إياحتها يأى حال سواء عرض الرجل أو عرض 
غيره» ولا يسأل المدافع جنائيآ ولا مدنياً فلا قصاص ولا دية عليه 
- لظاهر الحديث (من قتل دون lal‏ فهر شهيد) Lady‏ ذكره الإمام أحمد من 
حديث يسنده عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف La‏ من هذيل فأراد 
امرأة على نغمهاء فرمته بحجر ققتلته» فقال عمر: والله لا یزدی 
أبدال") . 


ومن الأدلة الأخرى التى أستند عليها الفقهاء Led‏ فى وجوب الدفاع 


)1( حق الدفاع الشرعى ص 5١‏ يخالف الكوهجى حيث يرى أنه يحرم الانتقال من مرحلة إلى 
أخرى إلا إذا le‏ أن الدفع لاينم إلا بالأعلى منها فيقول ويدفع الصائل بالأخف فإن أمكن 
بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم السوط أو بسوط حرم. العصا أو بتطع حرم 
القتل وإن أمكن هرب فالمذهب وجريه وتحريم قتال. زاد المحتاج» tow‏ س .71١‏ 

٠۷۵١ جف‎ ۱۹۸٩ وأدلئه - دمشق - دارالفكر - ط ثانية - سدة‎ adil وهبة الزجيلىء‎ )١( 
ابن عبد البر يوسف بن عبد الله التمهيد لما فى الموطأ من‎ ate وأنظر القصة بكاملها‎ 
وتكملة‎ . ۲١۷ المعائى والأسانيدء المغرب - مطبعة فضالة - سنة ۰۱۹۹۰ ج١۲ ؛ ص‎ 
ATTY المجمرعة:؛ جااء ص ۲۹ء المغنى» جاه ص‎ 
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عن العرض بالإضافة إلى مما سبق ما روى عن سعد بن عبادة أنه قال: 
دلو رأيت رجلا مع أمرتى لضربته بالسيف غير مصفح.. فبلغ ذلك النبى 
- لله - فقال صلوات الله عليه: «أتعجبرن من غيرة سعد لأنا أغير منه والله 
أغير Ye ua‏ فالنبى - :8 - أقر سعدا على حكمه بقتل المعتدى على 
العرض وهذا دليل على أن المعتدى على العرض يجب دفعه يالقوة اللازمه 
للدفع. 

وتكمن حكسه وجوب الدفاع عن العرض ولو يالقتل أو بالشهادة فى 
تحقيق إحدى الضرورات الخمس التى تحافظ عليها الشريعة ألا وهى 
الحفاظ على الأعراض وصيانة الأنساب والذى شرع حد الزنا للحفاظ 
عليها. ولما كان حسد الزنا هو حق خالص لله تعالى فإن الدفاع عن 
العرض هنا يعد نوعاً من حماية حقوق الله تعالى. قهى واجبة على 
الجميع. لأن ضررها يمس المجتمع كله سواء من كان يراد الأعتداء عليه 
أوغيره . 

فال سبحانه وتعالى حدد وشرع سبل الاستمتاع الجدسى وهو الزواج 
الشرعى ولا غيره. وإلا أصبح ذلك هدم لشرع الله وانتهاك لحرماته 
لذلك فالدفاع عن العرض مفروضاً وثركه حراما يستوجب الأثم 
والعقوبة9), 


)( أخرجه البخارى فى صحيحه - باب من رأى مع أمرأته رجلا فقله من کتاب المحاريين 
V/A‏ واللفظ cal‏ ومسلم فى كتاب اللعان - صحيح مسلم بشرح اللووى Ae) oh feo yy‏ 
)1( أنظر الجدايات فى الفقه الإسلامى - الشاذلى - ص ۲٠۹‏ . 


\or 


المبحث الثالت 
قتل الزوجة حال التلبس بالزنا 
تمهيد + 
لم يعرف قدامى الفقهاء المسلمين مصطلح «الاستفزاز كعذر من الأعذار 
المخففة للعقوبة) وبالتالى لم يفردوه ببحوث خاصة كما قعل علماء القانون 
الوضعى. ولكدهم تحدثوا Lats‏ عن رؤية الرجل زوجته وهى تزنى. وأثر 
المفاجأة بهذا الوضع على ما قد يرتكيه من جرائم Cand‏ هول هذه المفاجأة 
وقد أنقسم الرأى فى الفقه بصدد القتل المرتكب فى هذه الحالة إلى أتجاهين: 
- اللاتتجاء الأول )1 
أنصار هذا الاتجاه لا يجيزون للزوج الذى يرى زوجته وهى تزنى أن 
يقتلها هی أو من يزنى بهاء وبالتالى بوجبرن القصاص على الزوج إن هو 
pail‏ على ذلك. ووجهة نظرهم تخلص فى أن قتل الزناة المتلبسين بالزنى 
لا يعدو أن يكون إقامة للحد عليهم» أو تغييراً للمنكر» وكلاهما لا يصلح 
مستنداً لعدم القصاص من الزرج القاتل فى هذه الحالة. أما الأول؛ فلأن 
استيفاء الحدرد إلى الإمام» فلا يكون لغيره استيفاؤها إلا بتفويض مته . وأما 
الثانى؛ فلأن استعمال القوة والسلاح فى تغيير Stall‏ مقصور على الولاة دون 


)1( أنظر د. محمد عبد الشافى اسماعيل. عذر للاسنقرار فى قانون العقوبات. دراسة تحليلية 
تأصبلية مقارئة: دار اللهضه العربية VENT‏ ص ٠١۹‏ وما بعدها. 

)1( انظرفى عرض هذا الخلاف؛ فتح الباری لابن حجر العسقلائي ١4٤۷/۹‏ 2314/15 
الطبعة الثانية ١1407‏ هاء دار إحياء التراث العربى بيروت» شرح الدووى على صحيح 
مسلمء هامش إرشاد الساري للقسطلاقي VT‏ ط بيروت لبتان د:ت؛ معالم السلن 
للحطاتی مع سنن أبى داود / VN‏ ط أول WAY‏ ه دار الحديث سورية. فتح البارى 
لف ل ا 

( وجعل استيفاء الحدود إلى الإمام مجمع عليه فقها. انظر: بدائع الصنائع للكاسانى CON‏ 
الطيعة الثانية 1185 دار الكتاب العربى بيروث لبنان عن ط WTA‏ ه الحليعة الجمالية؛ 


Voy 


الأفراد؛ لأن المفاسد التى تترتب على تخويل الأفراد هذه السلطة نربو على 
المنكر الذى يراد anda‏ . وبناء عليه؛ لا يجوز للزوج قتل الزناة فى هذه 
الحالة» قإن فعل عوقب بالقصاص. 

الاتجاء الثاني 


أنصار هذا الاتجاه يجيزون للزوج الذى يرى زوجته وهى تزنى أن 
يقتلها هی ومن يزنى بهاء ويرتبون على ذلك امتئاع القصاص من الزوج 
القاتل فى هذه الحالة. شريطة أن يثبت الزوج وقوع القتل أثناء التلبس بالزنى 

بشهادة الشهود أو يإقرار أولياء pall‏ . وقد استدلوا على رأيهم Les‏ يلى: 

أ- ماروى عن على رضى الله cate‏ أنه سئل عن day‏ دخل بيته» فإذا 
مع امرأته رجلء فقتلها وقتله. فقال على: :إن ole‏ بأريعة شهداءء وإلا 
فليعط برمته( . ففى ذلك دلالة على أن المسألة رهن الإثبات» فإن 
أثبت الزوج دعواه فلا قصاص عليه؛ وإلا حق عليه القصاص؛ لقوله 
رضى الله Vy die‏ فليعط برمته»» أى يقتل(4 , 


ب- ما روى عن المغيرة أن سعد ين عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتى 
لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبى #&: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 


تببين الحنائق شرح كدز الدقائق للزيلمى /١17ء‏ الطبعة الأونى 371 ه الطبعة 
الأميرية بيولاق؛ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطى ٠٤١/٤‏ ط عيسى 
العلبي دئت: النهاية فی مجرد الفقه والفتاری للطرسی» ص ۷۳۲ ط أول ۱۹۷۰ دار 
الكتاب العربى بيروت لبدان. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربى ۲۹۳/۱ ط عيسى الحلبى. 

(۲) وقد صحع الامام التووى هذا لرأى: شرح الشروى 197/5”. , 

)"( المغدى على مختنصر الخرقى لابن قدامة /V‏ 164 الداشر سكتبة الجمهورية ومكئية 
الكنيات الأزهرية ذاتء الأم للشافعى ۳۰/٦‏ ط بيروت لبنان. 

.۲۷١١/۲ المذب‎ (£) 


\oy 


لأنا أغير منهء والله أغير متی»'). ووجه الدلالة من ذلك؛ أن سعدا قال: 
«لضريته - أى الزانى بالزوجة! - بالسيف غير مصنح, ٠‏ يعنى: غير 
ضارب يعرضه للزجر والإرهاب» بل بحده ae Chall‏ 
المعلوم أن الذى يضرب بحد السيف يقصد «sill‏ غير الذى يضر 
بالصفح - أى العرض - فإنه يقصد التأديب7) eee‏ 
أن النبى & قد علق على تلك العبارة بقوله «أتعجيون من غيرة سعده؟» 
وهذا استفها م إذكارىء أى لا تعجبوا من غيرته ا » فإنها لا تثير العجب» 
ثم أردف مقررا أنه أكثر غيرة من سعد» وأن alll‏ تعالى أغير منهما 
جميعا. فلو لم يكن القتل جائزأً لما قال الدبى عه ذلك( . 

ج- ما روى أن عمر رضى الله عنه ييئما هو يتغذى يوما.ء إذ أقبل رجل 
يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدمء فجاء حتى قعد مع cree‏ فجعل 
sh‏ وأقبل جماعة من الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن هذا قتل 
صاحبنا مع امرأته. قال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال يا أمير المّمنين أنى 
ضربت فخذى أمرأتى بالسيفء فإن كان بينهما أحد فقد قتلته» فقال لهم 
عمر: ما یقول؟» قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذى cad pal‏ فأصاب وسط 


)1( الغيرة: مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد 
ما يكون ذلك بين الزوجين. هذا فى حق العبد. وأما فى حق الله تعالى فقد فسره الحديث 
- كما قال الخطابى - فى قوله :وغيره الله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه؛ . انظر: إرشاد 
المارى شرح صديح البخارى للقسطلاتی ٠١5/8‏ ط بولاق ۱۳۰۵ هه حاشية السندى 
هامش مئن البخارى ۲۹٤/۳‏ ط بیررت دنت . والحديث اخرجه البخارى بسنده عن co‏ 
هريرة فى كتاب الدكاح ياب الغيرة. انظر: فتح الباری ۳۱۹/۹ . 

(؟) إرشاد السارى 7١5/4‏ 

11/1 الباری‎ pal (F} 

)4( إرشاد السارى .٠١۹/۸‏ 

)0( وفى كون دم المتدول يذهب هدره يراجع ما نقله ابن حجر العسقلانى عن ابن المراز من 
الملکیة فى: فتج الباری 5971/4 
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الرجل فقطعه باثنين» فقال عمر: إن عادوا aad‏ . ووجه الدلالة من 

ذلك» أن عمر رضى الله عنه أهدر دم المقتول بعد أن ثبت لديه بإقرار 

أولياء pall‏ أن القتل وقع حال التلبس بالزنى 
تقييم الرأيين السابقين: 

أ- يلاحظ على ترجيه الرأى الأول» أنه اعتمد المنطق المجرد ولم 
يعتمد الأصول الشرعية» فقد اعقبر قتل الزئاة فى حالة التلبس بالزنى إقامة 
للحد عليهم» Lily‏ كانت إقامة الحدود إلى الإمامء لا يتولاها غيره إلا باذنه» 
فإن القاتل هنا يعد مقيماً للحد بغير إذن الإمامء فيقع فعله تحت تحت طائلة 
العقاب. وهذا المنطق محل نظر - من جهتينء أولاهماء أنه يتعارض مع 
حالة الزانى المحصن» إذ الأدلة متضافرة على إهدار دمه فى حق الكاقة9), 
وبالتالى لا قصاص على alti‏ ولا دية ولا كفارة7). وأما الأخرى» فتخلص 
فى تجاهله الغيرة التى تلحق الزوج فى هذا الظروفء والأدلة الشرعية - 
التى ساقها أنصار الرأى الثانى - متضافرة على الاعتداد بهاء وهى فى 
مجموعها تخصص ععموم الأدلة القاضية بالقصاص فى العمدء حيث يخرج 
عنها القتل العمدى المرتكب بدافسع الغيرة التى فى طبع البشرا؛ والتى 
تنتج غالبا عن رؤية الزوجة أو المحرم متلبسة بالزنى» أورؤية هذه 
المعصية بصفة عامة. 


)1( وفى رواية Sali‏ عمر سيف فهزه ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوأ فعد. رواه سعيد فى سلنه: 
المغنى مع الشرح الكبير PEA eT T/A‏ 

)¥( قال (لا بحل دم Zo yal‏ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفى بالنقسء والثيب الزانى؛ والمارق 
من الدين التارك الجماعة) أخرجه البخارى فى ls‏ الديات باب قول الله تعالى: ان 
النفس بالنفس. البخارى مع الفتح ۹۹/۱۲ . 

(۳) المغنى ٠٠١۷/۷‏ الشرح الكبير هامش حاشية ادسوقى لعن ط عيسى الحلبى؛ منهاج 
الطالبين للدووى هامش قليوبى وعميرة ٠٠١/4‏ ط عيسى الحليى. 

(4) فى المعنى ذاته: فتح الباری 441/9 . 
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ب - Ld,‏ الأدلة الى ساقها أنصار الاتجاه الثانى» فإنها تتسم بالقرة؛ إذ 
لم يرد عليها ما يوهنها أو يضعف من قيمتها . أضف إلى هذا أن الأخذ بها 
مما يتفق مع الراقع إذ أن تكليف الزوج يضبط نفسه عند رؤيته زوجته أو 
حرمه فى أحضان الزانى ضرب من التكليف بالمستحيل: لأن طباع البشر 
مجبولة على الاستئثار فيما به الاختصاصء وأشد ما يكون من ذلك العلاقة 
الجنسية بين الزوجينء ومشاركة الغير الزوج فى ذلك سيب لتغير القلب 
وهيجان الغضب» مما يستوجب عدم معاقبته فى هذه الحالة. وبناء على 
ذلك يرجح الفقه الرأى الثاني . 
فلسطة الحكم السابق: 

اذا كان الفقه قد ترجح لديه أن الزوج Gl‏ يقتل زوجته وهی تزنی له 
يعاقب بقصاص ولا دية إلا أنه إنقسم فيما بينه على تأصيل هذا الرأى الى 
نظريتين أولاهما اسست عدم العقاب على كون القتل مرتكباً بحقء فيما 
أسسته الثانية على فكرة الغيرة أو الاستقزازء وذلك على التفصيل الآتى: 
- نظرية القتل بحقه 

أنصار هذه النظرية يرون أن عدم القصاص من قاتل زوجته الزانية 
وشريكها فى حالة التلبس بالزنى يرتد إلى أن هذا القتل قد ارتكب بحق. هذا 
هو القدر المتفق عليه بيدهم» بيد أن أقوالهم - فى هذا الشأن ~ تتضمن 
وجهتين من ball‏ أولاهما تجعل القتل من باب تغيير المنكرء فيما تخاله 
الثانية مؤسسأ على بطلان عصمة الزانى. 

أ- تقيير المتكر: 

يقول بهذا التفسير فقهاء الأحذاف والحنابلة؛ إذ أن عبارتهم فى امتئاع 
القصاص من قاتل الزناة فى حالة التلبس قد وردت عامة» لا تفرق 
)١(‏ راجع د. محمد عبد الشافى اسماعيل. المرجع السايق» صن 114. 


دلا 


الزانى المحصن وغير المحصن» ولا بين الزوجة والأجتبية» هذا التعميم هو 
المتاسب لفكرة تأميس امتناع القصاص على قاعدة الحسبة (تغيير «(Stall‏ 
قإن المكلف مطالب يتغيير المنكر بالوسيلة اللازمة:» أيا ما كانت حالة 
مرتكبه» محصنا أو Ss‏ وأيا ما كانت صلته بالقاتل: زوجة أو أجنبية؛ إذ 
المنكر وإجب الدفع والتغيير لحق الله تعالى صياتة للمجتمع من الفساد فى 
كل حال( . ونظراً لاختلاف طريقة الأحناف عن طريقة الحنابلة فى التعبير 
عن هذا الاتجاه » فالأجدر تناول كلا الطريقتين على حدة. 


)1( نقل القرطبى فى تفسيره إجماع أهل العلم على وجوب الأمر بالمعروف والدهسى عن 
المدكرء وعزاء إلى ابن عبد البر وابن عطية . انظر: تفسير القرطبی ط ١5155‏ بيروت 
لبدان ۲٠۳/٠٤۸/٤‏ على التوالى. 
وقد ثار التساؤل عن طبيعة الوجوب؛ وهل هر عينى of IS ol‏ فبالأول قال الظاهرية 
والإمامية؛ فيما قال يالثانى جمهور الفقهاء والمفسرين. انظر قى الرأى الأول: المحلى لابن 
حزم 751/١‏ رقم 1977 الناشر دار الآفاق الجديدة بيروت د:ت؛ النهاية للطوسى ص 
. وإنظر فى الرأى الثانى: الشرح الصغير هامش يلغة السالك ١/رده؟‏ ط ٠۹٥۲‏ 
مسطفى الحلبی؛ جواهر الإكليل ۲١۱/۱‏ ط عيسى الحليى د:ت؛ الشرح الكبير للدردير 
هامش حاشية الدسوقى ؟/ 4١7/4‏ إعانة الطالبين 147/4 الأشباه والنظائر للسيوطى ص 
£47 ط عيسى الحلبى د:ت؛ مدهاج الطالبين هامش قليوبى رعميرة 4/4١3؛‏ الحسبة 
لابن تيمية س ۷۳ و ۷٤‏ ط الشعب ١176‏ ؛ إحياء علوم الدين للغزال ۳۰۳/۲ ط عيسى 
الحلبى د:ت؛ تفسير ابن كثير 590/١‏ مكتبة الدعرة الإسلامية دنت؛ تفسير القرطبى 
+50 
وجدير بالذكرء أن كلا من الواجب العينى والواجب الكفائى مهم متحتم حصوله» رأن فرق 
ما بينهما يرتد إلى صفة المطالب بأدائهما» فإن كان الطالب بالآداء عيدا مخصوصة أو 
كل عين OIL‏ فإن الواجب يكون عينيا. وإن كان المطالب بذلك جملة المكلفينء 
بمعدى أن يكون الشارع قد قصد حصرل هذا المطلوب فى الجملة» وأنه لا بدظر إلى فاعله 
إلا بالتيع للفعلء ضرررة أن الأخير لا يحصل دون فاعل» فإن الواجب يكون كفائياً. 
وضابط ذلكء أن كل فعل تتكرر المسلحة المترتبة عليه بتكرره يكرن مطلويا من كل 
فرد بعينه تكديراً للمصلحة التى تتكرر بتكرره. والعكس صحيح أيضاً. انظو فى بيان ذلك 
تفصيلا: تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد على ين حسين هامش الفروق ط 
بيروت د:ت» الجزء الأول؛ ص ١77‏ - ۱۲۸ ؛ وأنظر الغروق للقرافى ٠١۷-۱۱۹/۱‏ . 


لفل 


طريقة الحتطية: 

العمدة فى حكم هذه المسألة عند فقهاء الأحناف» هو ما تناقلته كتبهم 
بخصوص سؤال وجه إلى أحد فقهائهم» وهو أبو جعفر الهندوانى» متعلقا رقتل 
الزناة فى حالة التلبس» وإجابته عنه. والمتأمل فى عباراتهم فى هذا الشأن 
يلحظ امرين: 

الأمرالأول: هر اختلاق مصادر فقه الحنفية فى تقل صيغة السؤال 
المشار إليه آنفاًء حيث نقل فى بعضها بصيغة تجعله خاصاً يمن يجد رجلا 
يزنى بزوجته. فيما نقل قى بعضها الآخر بصيغة عامة تجعله صادقا على 
كل رجل وجد رجلا آخر يزنى بامرأة أيا ما كانت صلته بها قمن قبيل النقل 
الأولء ما جاء فى الفتاوى الهندية أن أبا جعفر الهندرانى سكل عن (رجل 
وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله ؟)() . ومن قبيل النقل الثانى ما جاء فى 
تبيين الحقائق أنه سكل عن (رجل وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله؟)9). 
فهل هذا الاختلاف فى النقل يعتى اختلاف الحكم تيعاً لطبيعة العلاقة التى 
تريط بين القاتل وبين المرأة المتايسة بالزنى؟. يبدو أن الإجابة عن هذا 
التساؤل لابد وأن تكون بالنفى(")ء آية ذلك ما جاء فى الحاشية من التسوية 
بين الزوجة والأجنبية؛ ففى نقل ابن عايدين عنها جاء ما يلى (رأى رجلا 


)0 الفتاوى الهددية ٠٠۳/۵‏ ط بيروت عن ل ٠١٠١‏ ه المطبعة الأميرية ببولاق. 
رقرب ذلك ما تقله ابن نجيم عن المنية (رأى رجلا مع امرأته وهو يزنى بهاء أو مع 
محرمهء وهما مطاوعتان: قل الرجل والمرأة جميعا) البحر الرائق لاين نجيم ٤٥/١‏ . 

)1( تبيين الحفائق 8/5 0؟. ويلاحظ أن السؤال بهذه الصيغة نقله كل من: البابرنىء فى شرح 
العداية على الخداية مع فتح القدير VETO‏ ط ثانية بيروت دار الفكرد:ت؟ وسعدى 
هی فى stl‏ المعروقة بحاشية سعيد حلبى هع فت القدير ©/ 742 المرجع السابق . 

)7( فرق صاحب البحر الرائق بين الأجنبية» ربين الزوجة والمحرمء بأن القكل فى الأول لا 
يمل إلا عند عدم الانزجار بالصياح والشرب» فيما يحل فى غيرها مطلقا. انظر: البحر 
الرائق 18/6 


يزنى بامرأته أو بامرأة رجل آخر .. فصاح به ولم يهرب ولم يمتنع عن 
الزنيء» حل لهذا الرجل abd‏ وإن قتله فلا قصاص ashe‏ . ومما يؤكد 
التسوية بين الزوجة والأجنبية فى الحكم» ان الإجابة المدقولة عن السؤال 
السابق واحدة رغم تباين صيغه. فقد تقلت كل كتب الحدفية هذه الإجابة 
كالتالى: (إن كان - يعنى القاتل - call play‏ أى الزانى» ينزجر عن الزنى 
بالصياح أو بالضرب Leg‏ دون اسلاح» فإنه لا يقتله. وإن کان يعلم أنه لا 
ينزجر إلا بالقتل» حل له القتل. وإن طاوعته المرأة - أى طاوعت الزانى بها 
فى الفعل - حل له قتلها أيضا) ") . ومفاد ذلك أن الحدفية يرون أن الأصل 
فى كل شخص إذا رأى مسلماً يزنى؛ فعليه أن يدفع هذا المنكر بالأخف 
فالأخف؛ فإن تعين القتل طريقاً لتغيير هذا المدكر وإزالته فلا شئ فى قتله . 
وهو ما خلص إليه فقهاء الحنفية صراحة7). 
وأما الأمر الثانى» فهو أن ابن عابدين قد نقل عن الحنفية ما يفيد أن 
حل القتل عند عدم انزجار الجانى بالصياح ونحوه خاص بالمحصن فقط؛ 
حيث جاء فيها (رأى رجلا يزنى بامرأته أو بامرأة رجل آخره وهر محصن» 
قصاح به ولم يهرب ولم يمتنع عن الزنىء حل لهذا الرجل قتلهء وإن قتله 
فلا قساص (ade‏ 9( وقد ورد مثل هذا القيد فى الفتاوى الهنديةء حيث جاء 
فيها ما يلى (لو رأى رجلا يزنى مع امرأته أو امرأة آخرء وهو محصن» 
فصاح به فلم يذهب ولم يمتدع عن الزنی» حل له قتلهء ولا قصاص 
«(ashe‏ وفی نوادر ابن سماعة عن محمد (رأى محصداً یزنی جاز له أن 
)1( منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين هامش البحر الرائق ٠٠٠/١‏ حاشية 
الممطارى على الدر المختار 4۱۱/۲ 2 ١596‏ بيروت. 
)*( الفتاوى الهندية /o‏ ! تبيين الحقائق ؟/2*8! حاشية سعدى حلبى مع فتح القدير 
هره4؟! شرح العداية مع فتح القدير 547/5؛ البحر الرائق ٤٥/١‏ 
)1( حاشية الطعطاوى على الدر المختار ٤۱۱/۲‏ -417. 1 
)£( منحة الحقالق على البحر الرائق /48. 
)0( الفتاوى الهندية ©/؟1؟. 
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يرميه ويقتله) ا . فهل تعنى هذه النقول تفريق الحنفية بين المحصن والبكر 
فى الحكم؛ بحيث يقتصر حل القتل عند عدم انزجار الجانى على الأول دون 
الثانى؟ جزم الطرسوسى بذلك» مقررا أن شرط جواز قتل الزانى الذى لا 
ينزجر بالصياح ونحوه أن يكون (Mirae‏ ومتابعة الطرسوسى فى قوله هذاء 
تقود إلى القول بعدم صحة تأسيس امتناع القصاص عن قاتل الزناة فى حالة 
تلبسهم بالزنى على فكرة تغيير المدكر؛ إذ أن هذا الأخير واجب الدفع 
والتغيير بصرف النظر عن ثيوبة الزانى أو بكارته؛ فهذان الوصفان لا تأثير 
لهما على الحكمة التى من أجلها أوجب الشارع على المكلفين تغيير المنكر. 
وتأسيساً على هذاء نرى ابن وهبان يرد ما جزم يه الطرسوسى ويفنده بقوله 
of)‏ قتله ~ أى الزانى المتلبس - ليس من باب إقامة الحدء حتى يشترط فيه 
ذلك» يقصد الإحصانء ولكنه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن «Stall‏ 
حيث تعين القتل طريقاً فى إزالنه» فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه) 7 . 
ومفاد كل ما تقبدم» أن الأصل فى كل شخص رأى مساماً يزنىء أنه 
يكرن محملا بواجب أزالة هذا المنكر» رأن عليه أن يدفعه بالأخف فالأخفء 
فإن تعين القتل طريقا لإزالته» حل له قتله» يستوى أن يكون المقتول محصنا 
أو بكراً؛ ويستوى أن تكون الزانية زوجة للقاتل أو من محارمه» أوأن تكون 
أجنبية ate‏ فالقتل حينئد من باب إزالة المنكر باليد!) ‏ والشارع ولى كل أحد 
ذلك حيث قال (من رأى منكم منكرأء قان استطاع أن يغيره فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانهء قإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان) 2109 


)١(‏ حاشية سعدى حابي مع فدح القدير ه/©؟؟. 

(؟) منحة الحقائق على البحر الرائق +٥١‏ . 

(؟) dats‏ العقائق 48/6 ؛ حاشية الطحطاوى على الدر 291/5 = ١١4٤ء‏ 

(4) أنظر د. محمد عبد الشافي اسماعيل» المرجع السابق» ص ١55‏ وما يعدها 
)©( رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجد. انظر: نيل الاوطار ۳۰۶/۳ 
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وفى رواية أخرى (ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) OO‏ . كل ما فى 
الأمرء أن انتفاء العقوبة عن القاتل مرتهن بإقامة البينة على الزنىء أو إقرار 
أولياء pall‏ يوقوعه فعلا) 9 . 
طريقة الحثابلة: 

جاءت عبارة الحنايلة فى تحديد حكم من يقتل الزانى بزوجته أثناء 
تلبسه بالزنى عامة» لا تفرق بين المحصن وغيره» قفى المغنى على الشرح 
الكبير ما نصه (إذا وجد رجلال يزنى بأمرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا 
ذية ... وإذا كانت المرأة مطاوعة؛ فلا ضمان عليه فيهاء وإن كانت مكرهة 
فعليه القصاص) (). وفى موضع آخر جاء قولهم (إذا قتل رجلا وادعى أنه 
وجده مع امرأته... فلم يقدر على دفعه إلا بقتله» لم يقبل قوله إلا بييدةء 
ولزمه القصاص إذا أنكر وليه) 9( 6 فهاتان العبارتان من العمرم بحيث 
تصدقان على المحصن وغیره» وهو ما قرره المرداوى فى تعليقه على هذه 
الأقوال حيث قال إن (كلامهم يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أولا. 
وكذا ما يروى عن عمر وعلى» وصرح به يعض المتأخرین» BY‏ لیس بحد» 
Lal,‏ هو عقوبة على فعله» وإلا لاعتبرت شروط الحد)( . ومفاد ذلك» أن 
قتل الزناة فى حالة التليس يتأسس على فكرة «تغيير المذكره؛ وأن شرط ذلك 
- كما يؤخذ من النقول السابقة - أن يثبت القاتل مدعاه بالبينة) . أو يقر به 
)١(‏ انظر فى الإشارة إلى هذه الرواية: تفسيرابن كثير 59٠/١‏ 
(۲) البحر الرائق 45/5؛ حاشية سعدى حلبی ©/42؟؛ شرع العداية TEN JO‏ 
)1°( المغنى مع الشرح الكبير !44/٠١‏ المغدى لابن قدامه ۳۳۲/۸ . 


. ۳۳۸ - ۳۳۷/۹ المغنى مع الشرح الكبير‎ )٤( 

. ٤۷۷ - ٤۷٦/۹ الانصاف للمرداوی‎ (1) 

)4( هذاء وقد cabal‏ الرواية فى البيدةء فقيل إنها أريعة شهداء؛ لخبر على رضى الله عنه (إن 
جاء بأربعة شهداءء وإلا فليعط برمته) « Lady‏ روى عن أبى هريرة أن سعدا قال يا رسول 
الل آرآیت إن وجدت مع امرأتى رجلاء أمهله حنى آنى بأریعة شهداء؛ فقال النبى 1M‏ 


أولياء «pall‏ وأن يتعين القدل طريقا لتغيير المنكرء بحيث لا يقدر على دفعه 
إلا بقتله . فضلا عن وقوع القتل عند رؤية الزوجة وهى تزنى. 
ب - بطلان العصمة أوزوائهاء 

مؤدى عبارات الإمام الشافعى - رحمه الله تعالى - أن قتل الزوجة 
المتلبسة بالزنى هى ومن يزنى بهاء لا يعاقب عليه بقصاص ولا ديةء 
شريطة أن يكون الزانى بالزوجة محصناء وأن يقع منهما فعل الزني بمعناه 
الشرعى المستوجب للحدء وأن يقع القتل أثناء حالة التابس» وأن يقبت ذلك 
بإقرار أولياء الدم أو بالبيدة. فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة؛ فإن القاتل لا 
يعاقب بقصاص ولا دية). ويوضح الشاقعى الأساس الفلسقى لهذا الحكم 
بقوله إن سقوط القصاص والدية عن القاتل لا يتقرر - بحسب الأصل - ما 
لم يكن المنتول قد فعل ما يحل به دمه شرعاء ولما كان دم المسلم لا يحل 
إلا بكفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ء قإن سقوط 
القصاص والدية عن قاتل زوجته المتلبسة بالزنى يجد أساسه الشرعى فى 
بطلان عصمتها وإهدار دمها() . ويترتب على ذلك» أنه إذا كان الزانى 
بالزرجة Sy‏ فقتله الزوج أثناء تلبسه بالزنی» فإنه يقتص Abe‏ فى هذه 
. الحالة؛ لأنه - كما يقول الشافعى - ليس على البكر قتل فى الزنى(). 


ے ٠«نعم».‏ رروی أنه يكفى شاهدان؛ GV‏ البيدة تشهد على وجوده على المرأة لا على الزنى» 
والكاني - دون الأول - هو الذى يحتاج فى الشهادة عليه إلى أريعةء حين يكفى فى 
إثبات الأرل شاهدان. انظر قى هذا: المغنى مع الشرح الكبير TEA 544/٠١‏ الإنصاف 
1/4 

oem FRET HN) 

 باتكلا راحم نص الحديث الدال على ذلك فى الحاشية رقم ۲۹۲ من هذا‎ (FY 

(؟) الأم 5/ ve‏ ريأخذ الشيعة الاماسية بهسذه الوجهة مسن النظر فراجع: البحر الزخار 
EE FT‏ 

(4) فس المرجع والمويشع السايق. 


yw 


مقاد ما تقدم» أن الشافعى يرى عدم معاقبة قاتل زوجته المتلبسة بالزنى 
بالقصاص أو الديةء ويمثل ذلك يقول فى حالة قتل الزانى بها إن كان 
محصنا. فهل يعزر القاتل فى هذه الحالة؟. يرى بعض الشافعية أن القاتل هنا 
مقتات على الامام» ومع ذلك أنه لا يعزر؛ لأجل الحمية والغيظ) () . 
نشئرية الغيرة أو الاستمزاز: 

مؤدى عبارات المالكية أن قل الزانى بالزوجة أثناء تلبسه بالزنى» لا 
قصاص فيه ولا دية» شريطة أن يكبت الزنى بأربعة شهود يرونه كالمرود 
فى المكحلة. فإذا cal‏ الزوج ذلك؛ فإنه لا قصاص عليه ولا دية» يستوى 
فى هذا الحكمء أن يكون الزانى المقتول بكرأ أو محصناً. ويعلل المالكية ذلك 
يقرلهم» إن القاتل فى هذه الحالة يكون معذوراً «بالغيرة التى سيرته 
كالمجنون:9) . 
الخلاصة 1 

أن الراجح فقها هو الاعتراف للزوج الذى يرى زوجته وهى تزنى 
بإمكانية قتلها هى ومن يزنى بهاء وأن إفلاته من العقاب فى هذه الحالة 
متوقف على إثيات واقعة الزنى فإذا أثبت الزوج تلك الواقعة» وأن القتل ثم 
أثناءهاء فإنه يكون بمنجاة من كل عقاب» وأساس هذا الحكم هر أداء الواجب 


)1( الأشباء والدظائر للسيوطى ص 517. ويلاحظ أن السيوطى قد نقل رأيا مرجرحا عن 
الشافعی aly‏ يحل للزوج قتل الزانى بزوجته إن كان محصنا فى الباطن» وأنه يقاد به فى 
الظاهر. وقد نسب هذا النقل لكل من المارودى والحطابى. المرجع السابق فى الموضع 
ذاته. 

(؟) حاشية الدسوقی على الشرح الكبير 755/4. 
هذاء ويلاحظ أن ابن القاسم يرى أن قل البكر المتلبى بالزنى يوجب الدية فى مال القاتل 
وقرب هذا بعض الشاقعية الذين يعللون انتفاء التعزيز فى حالة قتل الزوجة المتلبسة بالزنى 
بالحمية والغخضب؛ وإن قصروا ذلك عى حالة قتل الزاني المحصن فقط. انظر؛ إعاتة 
الطاليين وفتح المعين بهامشه 177/4 VAV—‏ الأشباه والنظائر للسبوطى» ص 511 . 
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المكلف به الفرد شرعاء وهو تغيير المنكر (عند جمهور الأحناف والحنابلة) 
أو بطلان عصمة الزانى المحصن te)‏ الشافعى)؛ فيما يؤس المالكية عدم 
العقاب فى هذه الحالة على فكرة الغيرة والاستفزاز. وينبنى على وجهة نظر 
الجمهور (الأحناف والحنابلة والشافعى) اعتبار فعل القتل فى ذاته مشروعاً 
فى هذه الحالة. فيما ينبنى على وجهة نظر المالكية اعتباره معصية» غاية 
الأمرأن العقاب عليها لمتنع بسبب الغيرة أو الاستفزاز الناجم عن هذه الواقعة . 
وبمثل هذه النظرة يأخذ القانون الوضعى. 
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المبحث الرابع 
حكم الجماع بالإكراه Ley sl‏ دون الرج 

ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا حد على مكرهة» وقد روى ذلك عن 
عمر والزهرى وقتادة والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» ولا يعلم فى ذلك 
مخالف» وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه!')؛ وهذا ما جعل صاحب البحر الزخار ينقل الإجماع على 
ذلك حين قال (ولا تحد المكرهة التى لا فعل لها إجماعا)7) سواء كان 
الإكراه مادياً بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها أوكان الاكراه (Magne‏ ولا 
تصدق الحرة فى دعوى الإكراه على الزنا لأن الأصل الطوع حتى يكبت 
الإكراه إما ببيئة عادلة أوجاءت مستغيكة عند النازلة أوجاءت تدمى إن 
كانت بكرا وقد تعلقت بمن فعل بها ذلك( . 

والوطئ دون الفرج لا حد عليه لما روى ابن مسعود قال: جاء رجل إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إنى وجدت امرأة فأصبت منها كل شئ إلا 
النكاح فقال: استغفر الله وانزل الله عز وجل قوله (وأقم الصلاة طرفى 


)1( المغنى» جاء ص ۲۹ء تكملة المجموع؛ .ج8١‏ » ص IVT‏ وقد خالف أبو حديفة وزفر فى 
ذلك وقال: عليه الحد وبخاصة إذا كان الإكراه من السلطان . السعدى على بن الحسين - 
الندف فى الفتاوى - بيروت وعمان»ء مؤسسة الرسالة - طبعة ثانية - سنة VAAL‏ جا . 
ص ./٠ ١‏ السمنائي على بن محمد روسة القضاة وطريق النجاة ‏ عمان ۔ دار الفرقان = 
طبعة ثأنية . سنة Sng VIAL‏ ص 7787 . 

(1) البحر الزخارء Lg‏ ص .١44‏ 

(۳) انظر أدلة ذلك فى المغنى» ج۸ء ص 1817 1417 حيث جاء غالب الأدلة سروية عن 
سيدنا عمر رنى الله حده» وقد يستشير فى بعشها سيدنا على رضى الله عنه؛ كما ذكر 
أبن العريى مرويات فى هذا الموضوع عن سيدنا أبى بكر رشى الله عنه. ابن العربى 
محمد بن عبد الله أحكام القرآن ‏ بيروت. دار الجيل» سنة ۱۹۸۷ء ج۳ ؛ ص ٠١٣۳١‏ . 

)4( حاشية الصعيدى» Tam‏ ص 277 بتصرف. الدووى يحى بن شرف صحيح مسلم 
بشرح النروى- المطبعة المصرية ‏ ط ثائية ‏ سنة 141/7 ج ۱۱ء س ۱۹۲ . 
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النهار.. الآية) فقال الرجل إلى هذه الآية؟ فقال: لمن عمل بها من أمتى!") 
وعلق الترطبى فى المسألة الخاصة من تفسير هذه الآية فقال: دلت الآية مع 
الأحاديث على أن القبلة الحرام واللمس الحرام لا يجب فيهما الحد. وقد 
يستدل به على أن لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجدا فى ثوب 
واحدء وهو اختيار اين المنذر واستدل صاحب البحر الزخار على ذلك بما 
روى فى الشفاء عن على أنه جلد رجلاً وجد مع امرأة ولم تقم الشهادة بالزنا 
مائة sale‏ وأنه أفتى بذلك ومثله عن عمر ولا مخالف لهما من 
الصحابة() « وهذا يعنى أن القرائن لا يمكن العمل بها إلا إذا يلغت حد اليقين» 
ولا يكون ذلك إلا بالبينة أو الإقرارء ويؤكد هذا ما ورد فى حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما عن سيدنا عمر أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن 
الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البيئة أو كان الحملء أو alse Yl‏ وقد اتفقت كلمة العلماء على 
إقامة الحد علي الزانى المحصن إذا قامث البينة بشهادة أريعة من الشهداء 
على وقوع الزنا ورؤيتهم لذكر الرجل فى فرج المرأة كالمرود فى المكحبلة 
والرشاء فى البدر لما روى فى قصة ماعز أنه لما أقر عدد النبى & بالزنا 
فقال: أنكتها؟ فقال: نعم فقال: حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب 
المرود فى المكحلة والرشاء فى البئر؟ قال: (pad‏ كما يقام عليه الحد إذا أقر 
البالغ الصحيح العاقل أريع مرات بوقرع فعل الزنا الموجب للحد. ولكنهم 


)3( القرطبى محمد بن أحمد » الجامع لأحكام القرآن - بيروت ودمشق - مكدبة الغزالى 
ومؤسسة مناهل العرفان = oN ٠١ص Og.‏ تفسير الآية رقم 4١١/هودء‏ حيث: أورد 
روايات عدة فى سبب نزول هذه الآية وكلها يدور حول ما ذكرضاه أعلاء؛ الميدع فى 
شرح المقنع جاقء ص 1۹ء 

(۲) البحر الزخارء جا ص 2147 المغتى؛ جنا ص ٠۹۸‏ 

queue )5(‏ مسلم cyte‏ النووى؛ ج١١‏ ؛ مس VAY‏ شرح السنة؛ ج١1‏ ؛ ص NAY‏ 

(؛) المغنىء ج۸» ص ۰۱۹۹ فتح الباری؛ ج11 ص؟١١‏ . 


1 


اختلفوا فى إقامة الحد على من وجدت حاملاً ودون أن يكون لها زوج أو سيد 
تحمل منه وادعت عدم العلم أو الإكراه على ذلك» فذهب الأحناف والشافعية 
والحنابلة إلى عدم إقامة الحد عليها ما دامت لم تعترف بالزناء وذلك لإمكان 
الإكراه أو الحمل من غير وطئ بأن يدخل ماء الرجل إلى فرجها بفعلها أو 
يفعل غيرهاء فذكر المطيعى فى تكملة المجموع ما نصه: إذا رجدت امرأة 
حاملا ولا زوج لها سئلت فإن اعترفت بالزنا وجب عليها الحد وإن أنكرت 

الزنا لم يجب عليها الحد()» وقال ابن قدامة المقدسى: رإذا أحبلت امرأة لا 
زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو 
cath,‏ بشبهة أو لم تعدرف بالزنا لم تحد7)» وذكر النووى أن الشافعى وأبو 
حنيفة وجماهير العلماء قالوا لا حد عليها بمجرد الحمل سواء أكان لها زوج أو 
سيد أم لا سواء الغريبة وغيرها رسواء ادعت الإكراه أم سكنت فلا حد عليها 
مطلقاً إلا ببيدة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشيهات7) » فى حين ذهب 
الإمام مالك إلى ما ذهب إليه عمر بن الخطاب من أن الحمل وحده يوجب 
الحد به إذا لم يكن للمرأة زوج أو سيد ولا عرف إكراهها وفروقوا بين الغريبة 
الطارئة والمقيمة لما يمكن أن تدعيه الطارئة من أنه من زوج أو سيد . 
والذى نراه هو ما ذهب إليه الإمام مالك لكرنه أحوط فى الأعراض وأصون 
لها من أن تدال ويدفع عنها الحد بمجرد شك لا يرقى إلى درجة اليقين 
الظاهر من الحمل©) , 


, ۲۷۳ تكملة المجموع. جااء ص‎ )١( 

(۲) المقنى؛ ج۸؛ ص AVY‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح التووىء ج ۱۱ء ص VAY‏ البحر الزخارء جا ۔ س ٠٤١‏ . 

)£( حاشية السعیدی؛ جا ص FY‏ صحيح مسلم بشرح التروی؛ ج ۱۱ء ص VAY‏ ابن 
جزى محمد بن أحمدء القوانين الفقهية ۔ بيروت ‏ دار القلم؛ ص UTE‏ ابن فرحون 
إبراهيم بن محمدء تبصرة الحكام قى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ‏ بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية: ج٣‏ » س .۸١‏ 

(۵) المغنى» ج ۸» ص ۲۱۱. 


كد 


وقد يؤيد هذا بما روى عن على بن أبى طالب أنه قال : 
Lele‏ الداس إن الزنا زناءان. زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد 
الشهود فيكونوا أول من يرمى . وزنا العلانية أن يظهر الحمل أو الاعتراف 


فيكون الامام أول من یرمی». 
وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم فى عصرهم مخالف فيكون 
اجماعا(). 


jbl (1)‏ د. فؤاد عبد اللطيف عثمان السرطاوى — Lag ye‏ القتل بسبب الشرف بين الشريعة 
والقانوي» مجلة كلية الحقوق» جامعة الكويت» العدد الثانى» يونيو؟* we‏ 


يننا 


نتائج البحث 


بعد هذا الاستعراض المتواضع لموقف كل من الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعى من قتل الشرفء فإنه لا بد لنا أن نقف على يعض تتائج 
هذه الدراسة وأن نضع النقاط على الحروف حول هذا المرضوع الذى شغل 
وما زال يشغل حيزاً كبيراً فى الفكر العربى والإعلام العربى والغريى على حد 
سواء» وخصوصا أن الأمة الإسلامية تمر فى فترة ضعف عقدى جعلها تيتعد 
عن أحكام شريعتها وتتعلق يأهداب القاتون الوضعى ظناً منها بأن فى ذلك 
أسباب الرقى والعزة والتقدم» ولكنها غالب ما تصطدم ببيكة وأخلاق وتراث 
وعادات لا تتناغم مع تلك القوانين ولا تستسيغ أحكامها ولا تقبل بعقوباتها 
لما تأصل فى داخلها من أحكام وعقوبات شرعية هى من وضع الله لا من 
وضع البشرء ومن أهم تلك النتائج ما يلى: 

أولا؛ إن الفقه الإسلامى على ما تبين لذا من نصوصه أعم وأشمل من 
قوانين العقوبات الوضعية لا لكونه من عند الله فحسب» بل لأن أحكامه 
شاملة لجميع النواحى الظاهرة والباطئة التى تحقق العدالة وتطفئ لهيب 
الغضب أكثر مما تحققه القوانين الوضعية التى لم يلتزم المشرع فيها حدآ 
يقف عنده ‏ ولم يكن عليه رقيب يقوم عملهء فكان وضع الأحكام وفق الهوى 
حتى إنها اختلفت فى المسألة الواحدة Less‏ للذكورة والأنوثة» فزنا المرأة كما 
رأينا جريمة تعطى الرجل الحق فى قتلها وشريكها إذا كانت زوجة أو محرمآ 
دون أن يطال الرجل أى عقاب» فى حين أن زنا الرجل الزوج لا يعطى 
الزوجة مثل ذلك الحق» كما أن العقوية المترتية على الفعل تفسه من كل 
منهما مختلفة» ولذلك فإن أى مجتمع فى حاجة ملحة إلى معيار تقاس به 
الأحكام عند وضعهاء وإلى قرة تهيمن على المشرع عند تقرير الأحكام» 


وعندى أن خير قوة من هذا cg sill‏ وأجدى مقياس فى الواقع تقاس به 
الأحكام هو مراعاة صلة العبد بالخالق عند تقريرهاء والناس قى هذا العالم 
فى حاجة إلى ضوابط روحية إلى جانب الضوابط المادية('! ؛ وهذا ما عرف 
فى الشريعة الإسلامية بالحكم ديانة Sally‏ قضاء() وما ترتب عليه من 
مباحث أصولية كسد الذرائع وفوائد تمثلت فى إزالة النقور من تفوس الناس 
وجعلتهم يتقبلون الأحكام الشرعية مهما كان فيها من القسوة أو الخشونةء 
إضافة إلى ما فيه لفت انتياه القضاء إلى وجوب مراعاة الناحية الدينية 
والأخلاقية من أجل الوصول إلى المصلحة المتوخاة من الحكم وإيجاد 

الطمأتيتة لدى جميع أطراف القضية9), 
ثانيا؛ يتضح ظاهرياً من النصوص القانونية والشرعية أنهما يتفقان على 

إباحة الدفاع عن العرض» فى حين تظهر فوارق كبيرة فى المضمون» ففى 

الوقت الذى تعد فيه الشريعة الزنا انتهاكاً لحدود الله واعتداء على حقوق العياد 
وترتب على ذلك أشد العقوبات» فإن القانون يقصر مفهوم الزنا على الزوج 
والزوجة» Ly‏ ما كان من غيرهما فلا يعد كذلك» وقد ذكرنا أن القانون 
المصرى عرّف جريمة الزنا بأنها خيانة العلاقة الزوجيةء فلم ينظر إلى زنا 
البكر أو الأعزب إذا كان بالرضا وكانت المرأة فرق الثامنة مشرة من عمرها 

)1( انظر المادثين ۲۸۳/۲۸۲ من قانون العقويات الأردنى. 

)1( وذلك كالذى نقلداه عن الشافعى وغيره فى قثل الرجل زوجته أو محرمه المتلبسة يالزنا 
دون شهودء حيث كانت عبارة (رقيل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى) عمدة 
القارى» ج74 ص VY‏ شرح الکرمائی» ج٣۰۲‏ ص ۰۲۲۷ وزاد المحتاجء ج٣‏ ؛ ص 
417 ء حيث قال: (ونقل انماوردى والخطابى عن الشاقعى أنه يحل له قتله باطأ وان كان 
يقاد به فى الظاهر) + 

(؟) على سبيل المثال من تزوج امرأة بقصد نحليلها لزوجها يعقد صحميح. ومن باع 
السلاح لمن يعلم أن pgs‏ عداوة أر ما شايه ذلك مما يدخل تحت القاعدة الفقهية: (الأمور 


بمقاصدها) » 
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على أنه جريمة'» وحصر تحريك الدعوى ضد الزناة بالزوج أو الوالى. 
وباستطاعة الزوج أن يتراجع عن القضية إذا عاشر زوجته أو طلب ذلك من 
co Lal‏ كما أن وفاة أحد الأطراف توقف ملاحقة الطرف الآخرء وهذا يظهر 
الفارق الكبير بين نظرة الشريعة إلى التعدى على العرض باعتباره حدآ من 
حدود الله» وقيمة معنوية ذات أثر كبير فى حياة الفرد والأسرة والأمة لا 
يمكن معها إسقاط العقوية والتنازل عنها ونظرة القانون التى لا تتعدى كونها 
مجرد خيانة من أحد الزوجين للآخر فى أثداء قيام الزوجية بينهما. 

خالشاء يتفق القانون والشريعة فى أسباب التخفيف الواقعة على الزوج أو 
المحرم عند قيامه بالقتل للزانية والزانى؛ Cus‏ يراعى القانون حالة الاستفزاز 
الشديد والمقاجئ التى يصاب بها الزوج أو المحرمء فى حين وصف يعض 
المالكية حالة الشخص تسه بأن الغيرة صيرته كالمجنون الذى يتصرف يغير 
تعقل» فيلتمس له العذر لوقوعه تحت تأثير الاستفزاز الشديد والمفاجئ الذى 
يفقده القدرة على امتلاك قيادة نفسه فيعدل جريمته ويخقف عنه العقوبة 
التى تقع على مثل فعله» فى حين نرى أن الشريعة أباحت للقاتل فعله إذا 
كان قد أثبت ذلك بالشهود أو الاعتراف أو إقرار الولى أو ظهور الحمل سواء 
أكان المقتول ثيبا أم LS‏ فى حين ألزم بعض الفقه القاتل عقوبة التعزير 
(التأديب) لافتياته على السلطان» وأما إذا كان المقتول بكرا فعقوبته الجلدء 
ذلك فأن بعض المالكية أيضا أوجب لوليه الديه فى مال القاتلء والخلاف 
الواضح فى هذا المقام هو أن القانون أعطى هذا الحق للزوج والمحرم فقطء 
فى حين أن الشريعة أعطت هذا الحق لكل إنسان مسلم يرى شيا من المذكر 


)١(‏ فرقت الشريعة بين زنا المعصن (أى المنزوج أو الذى سيق له الزواج) وغير المعصن: 
فجعلت عقوية زنا المحصن الرجم حتى الموت لكل من الذكر cy‏ فى حين كانت 
عقوبة غير الممسن الجلد مائة وتغريب عام» وقد ذكرنا أن القانون الليبى أطلق على زنا 
غير المنزرجة الجماع غير المشررع. 


يفعل أمامه إذا كان قادرا على إنكاره لهذا المنكر, إضافة إلى أن الشريعة لا 
ترى فى القرائن التى ذكرتها القوانين الوضعية والأشرطة والصور Lal‏ مبيحآ 
للفتل الذى يبيحه فعل الزنا نفسه أو فعل مقدمات الزنا إذا رآها الزوج أو 
المحرم. 
رابعاً: قد يكرن موقف القانون والشريعة متفقين على أن زنا المرأة أكثر 
معرة وعارآً من زنا الرجلء إلا أن هذا لا يبيح للقانون أن يفرق فى العقوية 
بين زنا الرجل وزنا المرأة» وقد أشار القرآن الكريم إلى المعنى الأول بتقديم 
المرأة على الرجل فى فاحشة الزنا فقط ولم تقدم المرأة على الرجل فى أى 
موضع al‏ وذلك GY‏ زنا المرأة Jel‏ بسبب الحمل قصدر بها لتعظيم حالها 
في الفاحشةء ولأن الشهوة فى المرأة ast‏ ؛ ومن أجل ذلك كانت الشهادة 
المطلوبة أكبر من شهادة القثل الذى يعد أعظم حرمة من الزناء وقد ذكر 
العلماء فى ذلك حكمة بديعة وهى أن الحكمة الإلهية والإيالة الريانية اقتضت 
الستر فى الزنا بكثرة الشهودء ليكون أبلغ من السترء وجعل ثبوت القتل 
بشاهدين يل بلوث وفسامة صيانة للدماء"!؛ فى حين ذهب القانون المصرى 
للعقوبات إلى قبول شهادة الشاهد الراحد فى إثبات الجرائم! . 
خامساً: بدت الشريعة الإسلامية العقوبة وفقأ لعظم الجناية وما فيها من 
هتك الحرمات والتعدى على حدود الله أو حقرق العباد» ولهذا قال أبو حديفة 
رضي الله عده: لا سواء بين الحدود؛ ضرب الزانى شد من ضرب القذف», 
وضرب القذف أشد من ضرب الشرب» وكأئهم قاسوا حجم الذثب فوضعوا له 
حجم العقوبة المناسب فقد أتى عمر بسكران فى رمضان فضربه مائةء 
ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهرء ولعب رجل بصبى فضربه 
(1) أحكام القرآن» NTO Pa‏ 


(؟) أحكام القرآن: ج۱ ؛ ص FO"‏ 
قن التعليق على قانون العقربات فى ضوء الفقه والقضاءء مس 54 فك 
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الوالى ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك مالك حين بلغه( » فلا شك أن موقف 
الشريعة الاسلامية هذا يعد كابحاً شرعياً رقانونياً يحول دون جموح الفساء 
وخروجهن عن الآداب الإسلامية التى رضعها أبناء هذا الشعب عبر تاريخهم 
الطويل» ويكفى أن معظم التشريعات فى قوانين العقوبات عند العرب 
والأجانب Gist‏ على فظاعة هذه الفعلة ومدى ما يحدثه ذلك المشهد فى 
نفس الزوج أو المحرمء وفى نفس الوقت فإن الشريعة الاسلاميه نقسها لا توافق 
بأى شكل من الأشكال على الأخذ بالظن والشبهة والتهمة والإشاعة؛ لأن 
حقن الدماء وصيانتها من أعظم المقاصد الشرعية التى جاء بها الإسلام» 
فالحكم الشرعى يتلخص إذن فى وجوب قتل الصائل إن لم يندفع بغير ذلك 
وإهدار دمه وعدم ضمان ما يحدث له من إذاية أو جراح» وأما من أخذته 
الغيرة من غير بيدة ولا مشاهدة ولا إقرار ولا موافقة من ولى المقتول على 
قيام cp yall‏ فإن تلك الغيرة لا تبرر القتل والتعدى على أرواح الأبرياءء وعلى 
القانون أن dab‏ على أيديهم وفق ما قررته أحكام الشريعة فى الدماء 
والقصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يقبلوا بالدية» هذا Gall‏ الذى أراه انطلاقاً 
من الندصوص الفقهية الشرعية ومما قرره الشارع من وجوب الدفاع عن 
الأعراض وحرمة التعدى عليهاء وأن الأصل فيها التحريم إلا ما أحله الشارع 
فالله أسال أن أكون قد وفقت فى عرض هذا الموضوع بطريقة لا تدع مجالة 
للشك فى أن ما يقوم به الزوج أو المحرم أوأى مسلم آخر من القتل دفعاً 
لصائل أو Lelia‏ عن عرض معتدى عليه بغير حق هو من الأمور المقررة 
شرعاً ما دامت البينة قائمة بالشهادة أو الاعتراف أو إقرار الأولياء بذلكء وهذا 
رأى فإن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسى وأسأل الله المغفرة والثبات 
والستر فى الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. 


. ۱۳١۷ ۔‎ ۱۳۲١ أحكام القرآن» ج٣ ص‎ )١( 
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الميحث الأول؛ النعريف اللغوى لجرائم الشرفا ... 
الميحث الثاني: التعريف القانونى لجرائم الشرف . 


المصل الأول: جريمة al‏ يسبب الزنا فى التشريعات الوضعية as‏ 


تمهيد وتفسيم: a ee‏ 
المبحث الأول: مرقف التشريعات العربية tags‏ 
تمهید: الل Se A OUST‏ 
الاتجاه الأول: ماو RE ESASA RT‏ 
* التشريع المصرى EAR‏ 
* التشريع الأماراتى ... 
نا التشريع الليبى 5 : 
* التشريع العراقى li‏ مك e ES‏ 
# التشريع oe audi‏ 
* التشريع اليمنى ... 
* التشريع البحريئى .. 
* التشريع الايطالى ... 
# التشريع 00 
الاتجام الثاني + لسعم مله 
ax‏ التشريم ا as‏ 


* التشريع الأردنى ع ال 
* التشريع السررى )ا 


المبحث الثاتي: موقت التشريع المصري mafe eR‏ 


EA صطة خاصة في الجاني‎ shy 
edits علاقة زوجية بين القاتل والزانية معتبرة قانوناً‎ # 
0 بقاء علاقة الزوجية الصحيحة الى وقت إرتكاب القتل‎ * 

eek المماجأة بالزوجة متايسةبالزني‎ LOLs 
Ae أ - المفاجأة‎ 


خالثاء وقوع القتل حال المناجأة ... 
* مدلول «الحالية» فى المادة A ... ENVY‏ 
# مناط «الحاليةء وطبيعتها ii oie‏ اه 


المبحث الثالث؛ تقييم موقف التشريعات الوضعية sects stad‏ 
الفصل الثاتي: ماهية عزر الاستفزاز فى التشريعات الوضعية .. 


المبحث الأول تأصيل :خر use‏ 5 


المطلب الأول: ادن فار لعزرالاستطزاز 21200 
* عذر الاستفزاز هو pail‏ الاعزار القانونية ظهورا N‏ 
* عذر الأستفزاز فى المجتمعات البدائية والقبلية ا 
* عذر الأستفزاز فى المجتمعات المدنية القديمة 000 
* عذر الاستفزاز فى القانون الرومانى ... 

* عذر الأستفزاز فى قانون العقويات الفرنسى .... 

* عذر الأستفزاز فى قانون العقوبات المصرى 


* فكرة التعويض ... 5 00 32170707170 
ihe *‏ يب بين الأستفزاز والدقاع الشرعى AS‏ 
- الاتجاه ene 0“ ere‏ 

ج- الاتجاه المختلط . 


الميحت الثاني الطبيعة القانوئية ا 


e tate Mitt تأصيل الاتجاهات الفقهية‎ * 


+ الرأى الأول: الطابع العيني لعذر الاستفزاز 0 
* الرأى الثانى: الطابع الشخصى لعذر الأستفزاز ... 
المبحث الثالث: الشروظ العامة لعذر الأستطزاز Rae‏ 


تمهيد وتقسيم ؛ .. 0003 55 
المطلب الأول: شروط oe (all‏ 


أ - صدور فعل إيجابى من المجلى عليه .. 


ب- إفضاء الفعل الأيجابى إلى فقدان السيطرة على النفس .. 


ج- تلقائية الفعل الأستفزازى N‏ 

د - إرتكاب الفعل الأستفزازى بدون وجه حق 56 
المطلب الثاني: شروط الطعل الذي يرتكبه الجاتي ERA‏ 
قحد یک eS‏ ا ا ا ل ار م اس لما اا ممع واه 


أ - توجيه الفعل الى مصدر الأستفزاز ... 


ب- التزامن بين الاستفزاز والجريمه المرتكبه ادا عليه ,. oe‏ 
* مدى أشدراط التداسب بين الفعل الاستفزازى والرد عليه E‏ 


المبحث الرايع: hy‏ القانونية تعر الاستطراز ....- 


تههبك وتقسيم 0 ووو ووو موه جه مم ممم ووو وه ممه مه ممم ممه هوملع متعم 
المطلب الأول آثر الاستنزاز علي المسثولية الجنائية ES‏ 
» الدتائج المترتبة على أنحصار الآثار القانونيه hall‏ فى 


محيط الجزاء الجنائي ++ 
* وضع 


a 


Meee eo is المقترحة‎ 0 Jatt النصوص القائمة‎ 


المطاب الثائي: أثر الأستطزاز علي المسئولية المدنية VS‏ 
+ لا تأثير للأستفزاز على مبدأ مسئولية الجانى بالتعويض .. ٠١١‏ 


NA shee is التصوص المقررة لعذرالاستضزاز‎ A a 
اكاك لازن ا و دان ا قاشون‎ 
NSA aR Dale العقنوبات بصنة‎ 
انا‎ eseerlid التفسير الواسع بين الفقه التقليدى والفقه الحديث‎ a 
ا‎ EE مشكلة القياس على نصوص قائون العقوبات‎ * 
المطلب الثاتي: القياس والتفسير الواسع في التصوص الخاصة يدل‎ 
۱10 باللاعتارالقانونية‎ 
11۵ et .. الأراء المختلفة‎ ae 
e الشريعة الاسلامية‎ rar الفصل الثالث: القتل‎ 
A ett we oats .. تمهید وتقسيم:‎ 
4 4 .. الميحث الأول: الزنا فى الشريعة الأسلامية‎ 
110 ل ماي‎ SEO تمهيد وتقسيم:‎ 
NNN ct ohn AS oat ot, المطنب الأول: أركان الزنا‎ 
الشرع الأول؛ الوطء المحرم 0001 ااا‎ 
NT oe ert Oe تعريف الوطء‎ * 
000000111 1 اشتراط أن يكون الوطء محرما‎ * 
NNO! الوطء بشبهة ا ا ل ام مال ا‎ * 
الشرع الثاني: تعمد الوطء‎ 
: تمهيا‎ 
WV nee ee العلم بوقائع الزنا‎ « 
NIA REE ee es .. Sail إرادة‎ * 
WAS الشرع الثانث: ما ينفى الزنا ' ا ا ا ا‎ ' 


wi 


* الرضا بالوطء لا ينفى الزنا .. 
* العجز عن أدعاء الشبهة .. 
* أنكار أحد الزانين .. 
* بقاء البكارة .. E‏ 
* أدعاء أحد الطرفين الزوجية .. 7 
المطلب ii‏ عقوية الزنا مط لسابو ا ري 
0 ج العقوبة oe‏ نا ES‏ 
م الشرع الأول: عقود بة الزنا البسيط .. aR‏ 
>* بيان عقوبة الزنا البسيط ina,‏ 07 
a‏ الجلد .. 


* مدى وجوب التغريب be SSS‏ 
الطرع الثاتي: عقوبة الزنا المشدد EES‏ 
# بيان العقوية وسندها ... E‏ 55 
* ماهية الظرف المشدد وعلة اهدي بناء عليه 
* مدلول الإحصان ...... 
المطلب الثالث: أثيات الزنا ... 9 
* حصر وسائل الاثبات فى الزنا ARE‏ 
الشرع الأول» الشهادة .. 19 517071 
* عدد الشهود 


Adal ae‏ الشهادة ا الام OE‏ ماه 
* أنتفاء موائم الشهادة EE‏ 
# القرابة والزوجية Ese‏ 


NEN! ل ا م اس‎ ES 
NET اه ا و‎ hy. ... الثاتي»الأقرار‎ sat 
ME Se SS Ss مكلوق اق‎ 
E A ES ne شروط الأقرار‎ * 
ET SSS صدور الأقرار عن تمييز وحرية‎ * 
NEE ا‎ es ... تفصيل الأقرار‎ * 
VEO e ... وجواز الرجوع فيه‎ LM الأصصرار على‎ * 
E eee eine ما لا يشترط فى الأقران‎ * 
YEA okie tien ks المبحث الثاني: حكم النفاح عن العرض‎ 
VON Rs ee tee المبحث الثالش‎ 
VON ل مام ام‎ tte reps 
NON hoes ect RSS الاتجاه الثاني:‎ 
VE... . تقييم الرأيين السابقيين‎ # 
108 .... فلسفة الحكم السابق‎ ae 


VAY nn. تظرية الغيرة أو الأستفزال‎ ae 
الخلاصة .. ا‎ * 


المبحث الرابع : ٠‏ حكم الجماع بالإكراه أو بمادون الفرج او NNE:‏ 
النتائح والخاتمة : 


WA 


